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 خطة الدراسة
 

 مقدمة (1

من القرن العشرين  الثانيالتقدم الكبير الذي أحرزه علم الطب وخاصة في النصف  نإ       
زاد من أهميته ودوره في  ،واتساع مجالات تطبيقه وتشعب فروعه وبروز الاختصاصات فيه 

سائر الأشياء وما رافق ذلك العلم الطبي من تطور في الأدوات والآلات و  ، يةنسانالإالمجتمعات 
زاد من مخاطر ممارسة مهنة الطب  ،الطبية المختلفة والتي أصبحت جزءاً من عمل الطبيب وفنه 

 وضاعف من مسؤوليات الطبيب.

التي تنظم  القوانينوقد تزامن مع الوتيرة المتسارعة لتطور العلوم الطبية تطور في مجال سن       
 ،يرسم حدودها ويحدد صور المسؤولية المتعلقة بهاوتحكم عمل ومزاولة المهن الطبية على نحوٍ 

 .ويبين طرق مواجهـة هذه المسـؤولية  ووسائل الحماية المقررة له

ذا ك       وحل مشاكله  نسانلإمن العلوم التي تهدف لحماية  متماثلان علمان القانونالطب و  ناوا 
الطبي" والذي  القانونديد هو "معاً في فرع ج لانصهارهماهذا التماثل أدى  فإن ،وتنظيم علاقاته

 .يسعى فيه التشريع والفقه والقضاء جاهدين لتفصيل أحكامه كلما تطورت وتعقدت الحياة

الإحصائيات تؤكد حدوث  أنبل  ،مجتمع دون غيره ابهوالأخطاء الطبية هي حالات لا ينفرد     
 ،ار جسدية )وفاةالعالم المتقدم تؤدي لحصول أضر  بلدانأخطاء طبية فادحة في كثير من 

  .آلام( أو أضرار نفسية مؤثرة ،عاهات ،تشوهات

الصحي" من خلال  القانونتمس " بجوانبوفي المملكة العربية السعودية يلاحظ اهتمام المنظم      
ولائحته  ،هـ  42/11/1241وتاريخ  95اصدر نظام مزاولة المهن الصحية السعودي رقم م/

 الأسنانوالذي يلغي نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب  هـ1241التنفيذية  الصادرة عام 
هـ كما يلغي نظام مزاولة مهنة الصيدلة 1245/4/41( وتاريخ 3الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

ويلغي كل ما  ،(11/44والتجارة بالأدوية والمستحضرات الطبية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم )
 .يتعارض معه من أحكام
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ويوضح أهمية  ،1هذا النظام في مجمله يحدد واجبات الممارس الصحي أنلذكر والجدير با
مع المريض وعدم  ينسانلإالالتزام بالمعايير المهنية السريرية في التشخيص والعلاج والتعامل 

 .المحددة لدرجته المهنية ريةيالسر تجاوز الصلاحيات 

حيث يلزم الممارس الصحي  ،ممارس الصحيويحدد أيضا المسؤولية المدنية والجزائية والتأديبية لل
 .فائقة تتفق مع الأصول العلمية المتعارف عليها. سريريهببذل عناية 

أو الاختصاصي أو ،ولقد أثارت مسؤولية الطبيب بكافة فروع العمل الطبي سواء الطبيب العام 
 نساحات القضاء لأالكثير من الجدل في  ،والتخدير ،العاملين فيها كالصيادلة والأشعةالجراح أو 

وحياته فهنالك مسألة أساسية تواجه القضاء  نسانلإحساسية هذه الأعمال تكمن في اتصالها بجسم 
 بخصوص المسؤولية الطبية وهي:

العناية الطبية المطلوبة  ضمانو ،حماية المرضى مما يصدر عن الأطباء من أخطاء  .1
 والمستحقة وذلك من خلال التأكيد على مسؤولية الأطباء.

 نلأ ،الكافي لهم والأمانالثقة  ضمانو توفير الحرية اللازمة للأطباء في معالجة المرضى  .4
يستطيع ممارسة مهنته ولا يقوم بالإبداع  ه مهدد بالمسؤولية ولاأنالطبيب عندما يشعر 

ه يتهرب من القيام ببعض الأعمال الطبية الضرورية خوفاً من الوقوع في فإن،والابتكار 
ينة وتوفر الحماية اللازمة أنيتم العمل في جو يسوده الثقة والطم أني يجب الخطأ وبالتال

 له. 

جزاء المسؤولية  نلأ ،وسع نطاقاً من مسؤوليته الجنائيةهي أ والمسؤولية المدنية للطبيب  
المدنية تعويض يطالب به المتضرر لجبر الضرر الذي يلحق الشخص من جراء الفعل الضار وقد 

ؤولية و زوال العلاقة الشخصية بين الطبيب والمريض وكثرة الإهمال في أدى الوعي بالمس
إلى زيادة  ،ستشفيات الخاصة والأطباء الخاصينوبروز العلاقة التجارية في الم ،المستشفيات العامة

 الدعاوى التي تتعلق بها أمام القضاء.

                                                           
له بمزاولة المهن الصحية التي تشمل  كل من يرخصمن نظام مزاولة المهن الصحية السعودي ، "هو  1الممارس الصحي وفقاً للمادة .1

 :الفئات الآتية

مختبر , والتخدير . وال , الأسنان , والصيادلة الأخصائيين , والفنيين الصحيين في )الأشعة , والتمريض الأطباء البشريين , وأطباء

والعلاج الطبيعي , ورعاية الأسنان , وتركيبها , والتصوير الطبقي ,  , والصيدلية , والبصريات , والوبائيات , والأطراف الصناعية

والصحة العامة, والقبالة ,  وأجهزة الليزر , والعمليات( , والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين وأخصائيي التغذية , والعلاج النووي

والعلاج الحرفي, والفيزياء الطبية , وغير ذلك من المهن الصحية الأخرى التي  , سعاف , ومعالجة النطق والسمع , والتأهيل الحرفيوالإ

 .الصحية الاتفاق عليها بين وزيري الصحة والخدمات المدنية والهيئة السعودية للتخصصات يتم
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 الدراسة  إشكالية (2

شكالية دراستنا نصيغ إ ،اشرنا لها سلفاية والعملية التي من تلك المعطيات النظر  انطلاقا 
 :على النحو التالي

يتخلص من  أن؟ فيكون ضامناً لما يتلف؟ وكيف له تب المسؤولية المدنية على الطبيبمتى تتر 
؟ هذا التساؤل العام ط من احتمال ترتب المسؤولية عليهفيمارس عمله من دون ضغ ضمانلا

 عنه العديد من الأسئلة:  ينبثق

 ؟؟ ومتى تقاملية المدنية للطبيبهية المسؤو ما: أولً 

 أهو التزام ببذل عناية أم بتحقيق نتيجة؟ ؟ما هو مدى التزام الطبيب: ثانياً 

 ؟مسؤولية الطبيب المدنية انعقادما هي عناصر : ثالثاً 

  ؟؟ وهل كل خطأ يوجب المساءلة المدنية وفقا للنظام السعوديواعهاأنو  ،الطبيةما الأخطاء  :رابعاً 

؟ وما الآثار المترتبة على  ةالعربية السعوديالمسؤولية الطبية في المملكة  إثبات الدراسة::خامساً 
 قيام المسؤولية المدنية للطبيب ؟

؟ وكيف بية في المملكة العربية السعوديةلجهات المختصة بالنظر في الأخطاء الطا ما: سادساً 
 ؟يام المسؤولية المدنية للطبيبل قنقيم تشكيلها و قراراتها الصادرة بالتعويض حا

 

 
 

 :أهمية الدراسة (3

وله علاقة مباشرة  ،ه موضوع حيوي فيه آراء مختلفةأنتبرز أهمية هذا الموضوع في  
ها من خلال ما منحه من نعم وكلفه بعمارت ،جعله الله عز وجل خليفة في الأرضالذي  نسانالإب

موراً كثيرة قد تصل إلى عدم القدرة والعجز فقد أ نسانالإومنها الصحة التي إذا فقدها  ،عظيمة
 سبحانهكما حرم ، وتعالى بالمحافظة على النفس وعدم التفريط فيها  سبحانهولذلك أمرنا الله 

رع العديد حيث ش ،لم تفت فواتاً كاملاً  أنحتى  وعلى أي جزء ،الاعتداء على هذه النفس بأي شكل
ة لحمايتها من الإصابة السياجات حول هذه المصلحكما وضع العديد من  ،من الجزاءات والعقوبات

المعالج أو  فإنعلى المحافظة عليها  سبحانهولأهمية هذه المصلحة التي حرص  ،بأي أضرار
نظراً لارتباطها بأعز  ،جتماعية تعد من أهم وأخطر المهامية اإنسانالمشارك في العلاج يقوم بمهمة 

المسؤوليات والواجبات على الطبيب تزداد بشكل  انتكومن هنا  وحياته نسانالإالمخلوقات وهو 



4 
 

 أنوبالرغم  من  ،سريع نظراً للسرعة في التقدم العلمي في مجال الطب والخدمات الطبية المعاونة 
وبالتالي قد يتسبب في ،ه يجره إلى جو من الخوف أنباً من الارتياح إلا ناهذا التقدم يمثل للطبيب ج

أهمية هذا البحث تبدو من خلال تلمس  فإنومن هنا  ،ة والمسؤوليةإذا ما شعر بالرقاب التقصير
 . هاأنبشماية المدنية المقررة نظاما الح وبيان ،المتعلقة بالأخطاء الطبية  الجوانببعض 

 :أهداف الدراسة (4

  الوقوف على نظام ممارسة المهن الصحية في المملكة العربية السعودية وتوضيح مدى
 ية للطبيب.تنظيمه للمسؤولية المدن

  عدمهالكشف عن المعايير التي تحدد خطأ الطبيب المهني من. 

  حية الشرعية في المملكة وتشكيلهاالهيئات الص أداءتقييم. 

  لقاء الضوء على هذا ،إثراء المعرفة العلمية الهام الذي تقل فيه الدراسات  الجانبوا 
 المتخصصة لدينا في المملكة العربية السعودية.  والأبحاث

 :ددات الدراسةمح (5

العربية  عن أخطائه المهنية في المملكة المسؤولية المدنية للطبيب  هذه الدراسة ستتناول
هـ  42/11/1241وتاريخ  95وفقاً لنظام مزاولة المهن الصحية السعودي رقم م/السعودية 

و  بقرارات محاكم النقض في بعض الدول الأجنبية كفرنسا الاستئناسمع  ،ولائحته التنفيذية
لها السبق في  ةقانونيمدارس  باعتبارهاالدول العربية  كمصر  كلما سنحت الفرصة لذلك 

 .الأطباءتنظيم مسؤولية 
 :صعوبات الدراسة (6

  وفقاً ندرة الأبحاث المتخصصة في مسؤولية الطبيب المدنية في المملكة العربية السعودية 
 .نين الوضعية الأخرىسواء بدراسته تحليلًا أو مقارنته بالقوا للنظام الحديث

  صعوبة الحصول على المراجع والمصادر الخاصة بالموضوع حيث تفتقر المكتبات
  .ة بوجه عامقانونيالالسعودية إلى المراجع 

  الهيئات الصحية الشرعيةعدم نشر قرارات.  
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 : تقسيم الدراسة  (7

بية السعودية من لكة العر سيتم تناول المسؤولية المدنية للطبيب عن أخطائه المهنية في المم  
ب وأقسامها وطبيعة الأول منها يوضح ماهية المسؤولية المدنية للطبي ،خلال أربعة فصول

المسؤولية المدنية للطبيب من خطأ طبي وضرر  أركانيتناول  الثانيأما الفصل  ،التزام الطبيب
المملكة وآثارها  كما يتناول الفصل الثالث طرق إثبات مسؤولية الطبيب في ،وعلاقة سببية 

وفي الفصل الرابع سنستعرض بعض من  ،بيةوالجهات المختصة بالنظر في الأخطاء الط
جراءات  التطبيقات والمبادئ القضائية المتعلقة بالمسائلة عن الخطأ الطبي المهني في المملكة وا 

سنتوصل الخاتمة وتحوي عددا من النتائج والتوصيات التي  أخيراً و  ،المحاكمة والتحقيق فيه
 .الدراسة إكمالإليها بعد 
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 الفصل الأول

  لمسؤولية المدنية للطبيب  اماهية 

ه بريء من أنيقال  ،ة من يسأل عن أمر تقع عليه تبعتهها "حالة أو صفأنتعرف ب المسؤولية لغةً 
 2مسؤولية كذا"

يسأل عنه في مجال علم  أنكن , ينصرف إلى كل ما يمتكون كلمة المسؤولية لفظاً عاماً وبذلك 
 . , وغيره من العلوم المختلفةالطب

 نإ) وأوفوا بالعهد  تعالى:فقد قال  المطهرة,الكريم والسنة النبوية  القرآنولهذه الكلمة جذور في 
 3 .مسئولًا ( أنالعهد ك

 4 .( مسئولونهم أنوقوله تعالى ) وقفوهم 

 5 .عن رعيته ( مسئولكم وقد قال عليه الصلاة والسلام )كلكم راع وكل

لا  ها مسؤولية أدبيةأن, وصفت مسؤولية مرتكب الفعل ذا الفعل مخالفاً لقاعدة أخلاقيةه نافإذا ك
فهي  ،قانونيةهذا الفعل مخالفاً لقاعدة  نا. أما إذا كالمجتمع لذلك المسلك المخالف استهجانتتعدى 

 6 ذلك.له على  انونالقحالة الشخص الذي سبب ضرراً للغير فاستوجب مؤاخذة 

د مكوناً لكلتا , وقد يكون الفعل الواحى مسؤولية جنائية ومسؤولية مدنيةتقسم إلالقانونية والمسئولية 
مام الدولة لًا أئو , ففي قيام المسؤولية الجنائية وحدها يكون مرتكب الفعل الضار مسالمسؤوليتين معاً 

ويمثل المجتمع  ،مجتمع زجراً له وردعاً لغيرهم ال, وتوقع عليه عقوبة باسبصفتها ممثلة للمجتمع
 . ضرر أمام المحاكمالإدعاء العام في إقامة الدعوى على المتسبب بال

والجزاء يكون فيها  ,رر يلتزم بالتعويض للشخص المضرورأما المسؤولية المدنية فالمتسبب بالض
مسؤولية  المدنية تنقسم إلى بتعويض الضرر الذي ترتب على إخلاله بالتزام يقع عليه , والمسؤولية

 7. عقدية ومسؤولية تقصيرية

                                                           
 411م ، ص1661، القاهرة ،  2لأول ، طد.إبراهيم أنيس ورفقاه ، المعجم الوسيط ، الجزء ا 2
 34الإسراء, آية رقم  3
 42الصافات , آية رقم  4
 , واللفظ لمسلم 12/213, وصحيح مسلم بشرح النووي ,كتاب الأمارة 13/113صحيح البخاري بشرح فتح الباري , كتاب الأحكام :  5

 1.م , ص1662, مصر الجديدة ، 5ط د.سليمان مرقص , الوافي في شرح القانون المدني ,الجزء الأول ، 6
 
 .11م  ص1665، 1د. بلحاج العربي , النظرية العامة للالتزام, الجزء الأول, ديوان المطبوعات الجامعية, ط 7
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تقام مسؤوليته أثناء معالجته للمرضى  الطبيب من قبل الخطأ والتقصير بمجرد تحققف 
وهذا  ؟ مسئولية عقدية أم تقصيرية هل هي, تحديد طبيعة هذه المسؤولية المدنية ، وحينها لابد من

 : لى النحو التاليوذلك عما سوف نستعرضه في هذا الفصل ، 

 .وأقسامها  المبحث الأول: مفهوم المسؤولية المدنية للطبيب

 طبيعة التزام الطبيب. :الثانيالمبحث 

 

 المبحث الأول

 وأقسامها مفهوم المسؤولية المدنية للطبيب

إما سنتناول في هذا المبحث المقصود بالمسؤولية المدنية للطبيب وأقسامها التي لاتعدو أن تكون 
 :تقصيرية وسنوضح ذلك كما يلي ية أوعقد

 المطلب الأول

 مفهوم المسؤولية المدنية للطبيب

" التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمريض أو المسؤولية المدنية هي 
, وتحال مسألة المعاقبة للمحكمة المختصة الخطأ الطبي شاملة الدية الشرعيةعائلته إذا توفي نتيجة 

  8"الشرعي أو الجهات الطبية الأخرى التحقيق سواء من الطب أنلها أمر تشكيل لج التي

لتحمل التعويض المترتب على الضرر الذي ألحقه بالغير نتيجة  نسانالإأهلية وهي أيضا " 
لًا مسؤولية مدنية إذا تجاوز حدود العقد ئو أو عقدي , ويكون الشخص مس قانوني بالتزامإخلاله 

   9" .بين شخص آخرالمبرم بينه و 

لامية باعتبارها أحكام الشريعة الإس في المملكة العربية السعودية ويحكم المسؤولية المدنية 
وقد وضعت اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة  ،حيث لايوجد لدينا قانون مدني مقننالتشريع العام 

إخلال الطبيب بالتزام يقع المهن الصحية السعودي  عدة تعريفات للمسؤولية المدنية من بينها " 

                                                           
 156م , ص2113د. محمد خالد المشعان , الوسيط في الطب والقانون, الكويت,  8
م ، 1697( 1تأمين الأطباء من المسئولية عن أخطائهم ، سلسلة الطبيب والقانون)د.جوزيف داود ، المسئولية الطبية المدنية والجزئية و 9

  21مطبعة الإنشاء، ص
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وهذا الضرر  ،وينتج على هذا الإخلال ضرر لشخص آخر ،)النظام( القانونعلى عاتقه بموجب 
 .يتطلب التعويض لجبره

ضرار بالمصالح الخاصة التي يكفي لحمايتها التزام ها جزاء عن الإأنعرفت ب وأيضاً  
ق له التنازل عنه أو التصالح الذي يح أنبتعويض الضرر بناء على طلب صاحب الش ولالمسؤ 
 10بشأنه.

 طلب الثانيالم

 أقسام المسؤولية المدنية للطبيب

فيما يلي و  ،مسؤولية عقدية ومسؤولية تقصيرية تنقسم المسؤولية المدنية إلىكما ذكرنا سالفاً  
 : وذلك على النحو التالي ،سنوضح مفهوم كلًا منهما

 المسؤولية العقدية للطبيبأولً: 

تعاقد يحكم عليه لمن  أنعلى كل عاقد لم يوف بما التزم به في العقد وغايتها  بوهي تج 
ومن  ،حيث ينشأ عقد بين الطبيب والمريض ،الناشئ عن عدم الوفاءالضرر  بتعويض ,معه

يض يسدي للمر  أنويترتب فيه على الطبيب  ،تتحدد مسؤولية الواحد تجاه الآخرمضمون هذا العقد 
 ،المريض ر بالنسبة للطبيب الالتزام بشفاءوالعقد الطبي لا يقر  ،المطلوبةسبل العناية اليقظة 

ما اشتمل عليه العقد من فالمسؤولية العقدية "تقوم على الإخلال بالتزام عقدي يختلف باختلاف 
وتبقى الرابطة العقدية قائمة بين الطبيب والمريض مادام العقد الطبي قد نشأ أصلًا بناءً  ،التزامات
والعقد    11"الصادر من المريض أو من في حكمه والقبول ،يجاب الصادر من الطبيب على الإ

وشروط العقد الصحيح الرضا والمحل والسبب حيث يتم  قانونياتفاق إرادتين على إحداث أثر هو 
, ةقانونيالالتعبير عن إرادتهما المتطابقين دون الإخلال بالنصوص  نافالطر يتبادل  أنالعقد بمجرد 

ذا  .العقد باطلاً  نامحل الالتزام مخالفاً للنظام العام أو الآداب العامة ك ناك وا 

لا يكون مشوباً بعيب من عيوب الإرادة وهي  أنيكون صحيحاً و  أنومن شروط العقد  
, ويكون ن الإرادة معيبة, فإذا صدر الرضا مقترناً بأحدهما تكو لط والتدليس والإكراه والاستغلالالغ

 .لإبطالل العقد قابلاً 

                                                           
 هامش الفرع الأول  من الفصل الثالث ، اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية السعودي 10

، دار النهضة  1زام بوجه عام ، مصادر الالتزام طعبد الرزاق احمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، نظرية الالت(15)

 947العربية ، القاهرة ، ص 
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يقدم للمريض العناية اليقظة  أنيلتزم بمقتضاها  ة بين الطبيب والمريضفالطبيعة العقدي 
ة الطبية تكون متفقة وأصول المهن أن, عناية مشروطة بتي تستوجبها حالته وظروفه الخاصةال

باره ب باعت, فإذا حدث إخلال بهذا الالتزام ترتبت عليه مسؤولية الطبيومقتضيات التطور العلمي
 .12إخلالًا بالتزام عقدي

الطبيب ولحق بالمريض ضرر  جانبولا تتحقق المسؤولية العقدية إلا إذا  توفر الخطأ من      
, فمسؤولية الطبيب المدنية كأصل مسؤولية عقدية لذلك عن الخطأ المرتكب من قبل الطبيب ناتج
 13. كاستثناء مسؤولية تقصيرية مسؤولية الطبيب فإن

 مسؤولية التقصيرية للطبيبالثانياً : 

, قانونيالجزاء المترتب على الطبيب نتيجة إخلاله بالتزام ها "أنتعرف المسؤولية التقصيرية ب 
المرء  انحراف, ومعياره لتزام يفرض عدم الإضرار بالآخرين, ويعبر عنه بالخطأ غير المشروعوهو ا

   14 ."ل العناية اللازمة للمريضوعن بذ الحيطة والحذر والتبصر جانبفي سلوكه وتصرفاته عن 

بالمريض فالمسؤولية هنا  ه إذا لم يكن هنالك عقد يربط الطبيبأنإذاً يتضح لنا مما سبق  
يدخل في نطاق المسؤولية العقدية يدخل في نطاق المسؤولية التقصيرية متى  فكل ما لاتقصيرية, 
 . شروطهاتوفرت 

 أنئلته الذين يلحقهم نتيجة الوفاة ضرر خاص بهم عا لأفرادفمثلًا في حالة وفاة المريض يحق 
, ومسؤولية الطبيب لعدم وجود عقد بينهم وبين الطبيب, وذلك يقيموا دعوى تقصيرية ضد الطبيب

د العون لمريض تقصيرية أيضاً إذا عالج معالجة معيبة أو خاطئة أو عندما يرفض إسعاف أو مد ي
تكون تقصيرية إذا ألحق مريض ضرراً بالغير  , وكذلك مسؤولية الطبيبفي حالة خطر مباشر

 15.ة إهمال الطبيب مراقبة مريضه هذانتيج

  

 

في المملكة العربية السعودية بالمسؤوليتين التقصيرية والعقدية على الطبيب متى  خذ المنظمأقد و 
طبيب من تعريف المنظم للمسؤولية المدنية لل تحققت شروط قيام كل منهما وهذا ما يتضح لنا جلياً 

                                                           
د. محمد حسين منصور , المسئولية الطبية للطبيب الجراح وطبيب الأسنان , والصيدلي , التمريضي , العيادة والمستشفى , الأجهزة  12

 .136, ص1الطبية , دار الجامعة الجديدة , الإسكندرية , ط
 15م( , ص1676هشام القاسم , المسئولية الطبية من الوجهة المدنية , مجلة الحقوق والشريعة , السنة الخامسة , الكويت , )د. محمد  13
, السنة الرابعة ,  3د. محمد فهر شقفه, المسؤولية المدنية التقصيرية المترتبة على عمل الطبيب , مجلة المحامون السورية , العدد  14

 . 135م( , ص1676)
 .  35د. جوزيف داود , مرجع سابق , ص 15
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المنظمة لمهنة الطب بالإضافة إلى  القوانينالالتزام في عمل الطبيب ينشأ من  أنوالذي ذكر فيه ب
فإذا ارتكب الطبيب أي خطأ طبي ونتج عنه ضرر للمريض ،العقد الطبي بين الطبيب والمريض 

 16فيترتب على ذلك قيام المسؤولية المدنية )تقصيرية أو عقدية( على الطبيب.

الطبيب  مسؤولية على اعتبارالمصري الحالات التي استقر الفقه والقضاء فيما يلي وسوف نوضح 
 : فيها مسؤولية تقصيرية

ويقع ذلك في الحالات التي تؤكد الدلائل على : ن تدخل الطبيب لا يستند إلى عقداإذا ك/ أولاً 
ذه الرابطة فإن مسؤولية الرابطة التعاقدية مابين الطبيب والمريض ،فإذا ما أنعدم وجود مثل ه انعدام

 إنقاذجريح على الطريق العام أو  بإنقاذالطبيب هي مسؤولية تقصيرية، ومثال ذلك أن يقوم الطبيب 
غريق ، فيعتبر تدخل الطبيب هنا هو أقرب إلى قواعد الفضالة حتى ولو دعي من قبل الجمهور 

  17المذكورة. الإنقاذللقيام بحالات 

من نظام مزاولة المهن الصحية  الثامنةألزم المنظم في المادة  أما في النظام السعودي فقد 
على الطبيب الذي يشهد أو يعلم أن مريضاً أو جريحاً في حالة خطرة أن يقدم له المساعدة 

 .النظاموبالتالي فهو التزام قانوني بموجب  الممكنة،

في مراقبة مريضه  مثال ذلك إهمال الطبيب: إذا تسبب المريض في ضرر لحق بالغير  /ثانياً 
والذي يسبب ضرراً للغير، أو أن يكون المريض مصاب بمرض معدي فينقل العدوى  المختل عقلياً 

 انتشارإلى شخص آخر مع علم الطبيب بذلك دون أن يقوم بعمل الإجراءات اللازمة للحيلولة دون 
 18ة.المرض المعدي ، ففي الحالات السابقة تكون مسؤولية الطبيب مسؤولية تقصيري

 بطلانمسؤولية الطبيب العقدية إلى طبيعة تقصيرية إذا تبين تنقلب :العقد الطبي  بطلانحالة ثالثاً/
كإنعدام ركن من أركان العقد  البطلانالعقد المبرم بين الطبيب والمريض لأي سبب من أسباب 

كن فالتمييز إذا أختل شرط من الشروط الواجب توفرها في كل ر أو وهي التراضي والمحل والسبب ، 
وتطابق الإرادتين شروط في الرضا ،والإمكان والتعيين شروط في المحل ،والمشروعية شرط في 

 19  .السبب ،فلا يقوم العقد دون توافر هذه الشروط

                                                           
 هامش الفرع الأول  من الفصل الثالث ، اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية السعودي.  16

 
 . 22هـ  ، ص1431، 1أمير فرج يوسف ، مسؤولية الأطباء من الناحية المدنية والجنائية والتأديبية ، مركز الإسكندرية للكتاب ، ط 17
 .22المرجع السابق ، ص فرج يوسف ،أمين  18
،   1، دراسة المقارنة ، مكتبة الملك فهد الوطنية  ، ط العربية السعودية قيس إبراهيم الصقير، المسؤولية المهنية الطبية في المملكة 19

 . 22،  21ص 
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الأصل أن يكون بين الطبيب والمريض عقد ،ولكن إذا :تجاوز حدود العقد للالتزامات العقدية  /رابعاً 
ية أخرى للمريض غير العملية المتفق عليها ، والمريض في غيبوبة فإن اضطر الطبيب لإجراء عمل

 نطاق المسؤولية يخرج عن العقد ، ويدخل في نطاق المسؤولية التقصيرية. 

الراجح في الفقه الفرنسي إلى نفي الصفة العقدية عن الخدمات :  المجانيةالخدمات الطبية خامساً/ 
ام به، وفي الفقه المصري هناك رأي يقتضي الرجوع لأن العقد يقتضي من الالتز  المجانية

نية الطرفين إلى إنشاء التزام على عاتق الطبيب أو العلاج  انصرافللملابسات للتعرف على 
لًا طبقاً ئو فإن الطبيب يكون مس بالمجانبطريقة المجاملة، فإذا تبين وجود عقد في حالة العلاج 

 20ب خطأ منه.لقواعد المسؤولية العقدية في حالة ارتكا

الحالة التي يطالب فيها بالتعويض شخص آخر غير المريض، أي غير المتعاقد مع  /سادساً 
المتضررين إذا قاموا برفع دعوى باسمهم الشخصي للمطالبة  ىلحال بالنسبة لورثة المتوفا: الطبيب

الحالة بالتعويض عن الضرر الذي أصابهم شخصيا نتيجة لموت قريبهم  بالخطأ الطبي ففي هذه 
 21ترفع الدعوى على أساس المسؤولية التقصيرية لعدم وجود عقد بينهم وبين الطبيب.

الحالة التي يجري فيها الطبيب أعمال طبية محظورة نظاماً حتى لو حصل على موافقة  /سابعاً 
المريض وتم إبرام عقد بينهما ، فيرتكب خطأ طبي، ففي هذه الحالة تعد الأخطاء مسؤولية 

 22.تقصيرية

الحالة التي يمتنع فيها الطبيب عن علاج المريض في ظروف كأن يتوجب عليه نظاما  / ثامناً 
  .التدخل لعلاجه

ومثال ذلك امتناع طبيب الطوارئ بتقديم الإسعافات الأولية للمريض ، فمسؤولية الطبيب هنا 
  23مسؤولية تقصيرية.

مسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية سبق يتبين لنا أن هناك أهمية للتفرقة بين ال من خلال ما
 : ترجع هذه التفرقة إلى طبيعة كل من المسؤوليتين وتكمن أهمية هذه التفرقة فيما يلي

: العقد يلقي على عاتق الملتزم التزام الوفاء به في المسؤولية من حيث الخطأ وآلياته .1
أ مهما كأن يسيرا وعبء العقدية، أما في المسؤولية التقصيرية فهي تقوم دائما على الخط

إثبات الخطأ يقع على عاتق طالب التعويض، فإن اثبت خطا خصمه حكم له بتعويض 
الضرر الناشئ عن هذا الخطأ، والضرر غير المباشر لا يدخل في تقرير التعويض سواء 

                                                           
 م2111ة ماجستير ، الرياض ، صالح الطيار ، المسؤولية المدنية عن خطأ الطبيب في دول مجلس التعاون ، رسال نعبد الرحم 20
 23أمير فرج يوسف ، المرجع السابق ، ص  21
 167محمد حسين منصور ، المرجع السابق ، ص  22
 23أمير فرج يوسف ، المرجع السابق ، ص  23
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في المسؤولية العقدية أو التقصيرية، أما الضرر المباشر فلا يعتبر منه في المسؤولية 
إلا ما كأن متوقعاً، وفي المسؤولية التقصيرية لا محل للتفرقة عند تقدير التعويض  العقدية

 بين الضرر المتوقع والضرر غير المتوقع.

جائز  إنقاصها: الإعفاء من المسؤولية أو من حيث الإعفاء من المسؤولية أو الحد منها  .4
ذلك لأن الأصل فيها أن في المسؤولية العقدية، أما في المسؤولية التقصيرية فهي ممتنعة 

 يعفى المخطئ. لا

: لا تضامن في المسؤولية العقدية إلا بالاتفاق أو نص القانون في حين من حيث التضامن .3
 أن التضامن قائم في المسؤولية التقصيرية على الدوام.

: يسأل المدين وفقا لأحكام المسؤولية العقدية الغير من حيث نطاق المسؤولية عن فعل .2
به في تنفيذ الالتزام أما في المسؤولية التقصيرية فلا يسأل  استعانشخص  عن فعل كل

الشخص إلا عن أفعاله الشخصية باستثناء ما نص عليه القانون، فالأصل في المسؤولية 
 24التقصيرية أنها شخصية إلا إذا نص القانون على غير ذلك.

معيار  أننستطيع القول  ،ريةوبعد حديثنا السابق عن المسؤولية المدنية العقدية والتقصي 
طبيب تفت العلاقة العقدية بين الأن, فإذا  انتفائهاالتفرقة بينهما هو وجود الرابطة العقدية أو 

 . رتب مباشرةً المسؤولية التقصيريةتت ريضوالم

     

 نيالمبحث الثا

 الطبيب التزامطبيعة 

ليقظه التي تخرجه من دائرة الإهمال التزام الطبيب كأصل هو بذل العناية الطبية اللازمة ا     
وهذا ما سوف نتطرق إليه في حالات محددة بتحقيق نتيجه ما هو إلا استثناء والتزامه والخطأ ، 
 فيما يلي :

 لولأ ا بلطملا

 اللازمة عنايةالالتزام الطبيب ببذل 

ن أي أوسلامته المادية تتضمن حماية حقه في الحياة على أساس  نسانالإحماية جسم  نإ 
فتقدم  ،القانونيهدد الحد الأدنى اللازم لاستمرار هذه الحياة يقع تحت نطاق  س أو اعتداءمسا

                                                           
 5و4ص م ، 1695محمد احمد عابدين ، التعويض بين المسؤولية العقدية و التقصيرية، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية،  24
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تجعل من مسؤولية الطبيب أمرا بالغ الأهمية والخطورة خاصة  نسانالإالعلوم الطبية المتعلقة بجسم 
ي ها المساس بسلامة جسمه البدنية الأمر الذأنفي حالة عدم الشفاء أو إحداث مضاعفات من ش
ة بين الطبيب والمريض خاصة حول مدى قانونيالأدى إلى ظهور مجموعة من المشاكل العلمية و 
حقيق النتيجة المرجوة والتي لم تؤدي إلى ت للثانيالتزام الأول عن الأفعال والتصرفات التي وقعت 

أدى إلى  مما،إلى إلحاق أذى أكبر بسلامة أعضاء الجسم المختلفة  اناً بل قد تؤدي أحي ،في الشفاء
والفقه والقضاء لإحداث توازن بين نقيضي الحرص على حماية وسلامة أعضاء جسم  القانونتدخل 

في أدائه لمهام عمله من ثبت إهماله أو تقصيره  المريض من جهة وقيام مسؤولية الطبيب إذا ما
 25.جهة أخرى

ب التدخلات طبيعة أغل نلأ ،حقيق نتيجة تتمثل في شفاء المريضبت لا يلتزمفالطبيب  
بشفاء المريض بل بتقديم العناية  لا يلتزمالطبيب  فإنولذلك  ،نتيجة معينة ضمانبتسمح  الطبية لا

  26اللازمة لحالته والمطابقة للأصول الطبية المتعارف عليها.

ذا لم يصل الطبيب إلى  مساءلته إلا إذا أثبت  لا يوجبفذلك  ،النتيجة المرجوة أو المبحوث عنهاوا 
لة قد وفي هذه الحا ،لتحقيق تلك النتيجة ،لم يستخدم كافة الوسائل المتاحة الطبيب أنالمريض 

 .يوضع الطبيب موضع المساءلة

يكون مضمونها تحقيق نتيجة معينة  أنغلب الالتزامات التي يتعهد بها الطبيب لا يمكن أ و  
نما"  ،بيبتمد فقط على مهارة ومجهود الطهذه النتيجة لا تع نلأ ،هاضمانللمريض أو  هي نتيجة  وا 

ر تصرف الطبيب وسلوكه واحدا احتمالية لاعتمادها على ظروف خارجية وعلى عدة عوامل يعتب
 27" منها

 الثانيالمطلب 

 التزام الطبيب بتحقيق نتيجه

التزام  أنمن نظام مزاولة المهن الصحية السعودي  والعشرون قد بينت المادة السادسة 
ع الأصول العلمية عناية يقظة تتفق م ظام هو التزام ببذلالممارس الصحي الخاضع لهذا الن

ومن هنا فالطبيب مطالب ببذل جهوده الصادقة والمخلصة لمريضه في سبيل  ،المتعارف عليها
 .ون التزام منه بتحقيق هذا الشفاءالوصول لشفائه د

                                                           
، تصدر عن الجامعة  26، مسؤولية الأطباء الجزائية ، دراسات مجلة العلوم والشريعة والقانون ، المجلة  ند. نائل عبد الرحم 25

 . 152، ص 1666،أيار  1الأردنية ، العدد
 . 14هـ ، ص 1416،  1د. وهبة الزحيلي ، نظرية الضمان في الفقه الإسلامي ، دار الفكر، دمشق ، ط 26
حسين ، طبيعة التزام الطبيب وأثره على تحديد مسؤوليته ، رؤية جديدة ، بحث مقدم إلى مؤتمر الأخطاء الطبية  ر. محمد عبد الظاهد 27

  21م ، ص 1666بين الشريعة والقانون المنعقد في جامعة جرش الأهلية ، الأردن ، 
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ب فيها الطبي يلتزم أنفهناك حالات يمكن  ، ينبغي اخذ هذا النص على إطلاقهه لاأنغير  
التزام الطبيب التزاماً التي تساعد على جعل  ،بالرغم من وجود بعض العوامل ،بتحقيق نتيجة معينه

فإذا لم   المريض في تحقيق شفائه من المرض مثل دور ،وليس التزاماً بتحقيق نتيجة ،بالعناية
بيب لا يستطيع فالط ،علاج الموصوف في الأوقات المحددةيتبع المريض تعليمات طبيبه ويتناول ال

 أنإجباره على إتباعها ومن ثم يصبح المريض نفسه عقبة في سبيل تحقيق النتيجة المرجوة  كما 
تسمح بجعل  لا مدى استجابة جسم المريض للمعالجةو  ،المخاطرة في اغلب الأعمال الطبيةوجود 
 . ام الطبيب التزاماً بتحقيق نتيجةالتز 

معينة يصل فيها إلى نتيجة  أنتي يستطيع الطبيب ال ،هناك بعض الحالات كانتأما إذا  
يكون بتحقيق نتيجة " فالطبيب ملزم بالإعداد  أنالتزامه في هذه الحالة ينبغي  فإن ،ببذل جهد معين

ملزم و  ،اليل والفحوص الطبية الملازمة لهوملزم بإجراء التح ،الكشف على المريض لمكانالجيد 
مع  يتلاءمبالكشف عن نوع التدخل العلاجي المطلوب والذي  وملزم ،بالتحديد الدقيق لنوع المرض

 28ه ملزم بمتابعة حالة المريض بعد بدء العلاج ".أنكما  ،حالة المريض 

من بشكل مباشر أو غير يض أنفي بعض البلاد يحظر على الطبيب  القانون نافإذا ك 
 أنخرى يجوز للطبيب ه في بلاد أفإن ،ضمنا للمريض الشفاء من مرض معين صراحة أو ،مباشر

  29.ا مع مريضه يتضمن التزامه بشفائهيوقع عقد

ذا   ه في حالات استثنائية يقع أنإلا  ،ة هي التزام الطبيب ببذل العنايةالقاعدة العام كانتوا 
قد تأتي  ،قيق نتيجة تتمثل في سلامة المريضعلى عاتق الطبيب التزاماً محدداً هو التزم بتح

و بناء على طبيعة الخدمة أو الأداء الذي يقدمه الطبيب لمريضه أو أ ،بموجب شرط في العقد
 30.القانونبالنظر لنص في 

 : بيب بتحقيق نتيجة والمتمثلة فيالحالات التي يلتزم فيها الط بتبيان سنقوموفيما يلي 

  نقل الدم .1

بالتحديد وفي هذه الحالة يقع على الطبيب و  ،قد تقتضي حالة المريض الصحية نقل الدم إليه 
تتمثل في سلامة المريض عن طريق نقل  ،دم التزاماً محدداً بتحقيق نتيجةطبيب التحليل وبنك ال

وبعبارة  ،يكون سليماً خالياً من المرض أنفيجب  ،لمريض والذي يتوافق مع فصيلة دمهالدم النقي ل

                                                           
 22حسين ، مرجع سابق، ص  رد. محمد عبد الظاه 28
 لى مقاطعة كوبيك الكندية ، ومثال الثانية ولاية إنديانا الأمريكية .مثال الحالة الأو 29
م 2114، الجزء الأول المسؤولية الطبية،منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، نالمجموعة المتخصصة في المسؤولية القانونية للمهنيي 30

 135، ص 
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ولا  ،ناسب وسليمهو إعطاء وتقديم دم م ،ي هذه الحالة يلتزم بالتزام محددالطبيب ف فإنأخرى 
إلا إذا  ،م بإعطاء المريض دم فاسد أو ملوثإذا ما قا ،تطيع الطبيب التخلص من المسؤوليةيس

 ،ه قام ببذل العناية الواجبةأنيثبت  أنولا يكفي منه  ،السبب الأجنبي الذي لا يد له فيهاثبت قيام 
فصيلة دمه أو  تعيينليس مجرد بذل جهود ل ،المريض من الطبيب في هذا النطاق وما يطلبه

خالياً  يقدم له دماً  أنو  ،نه تحديد فصيلة دمه على نحو دقيقبل يتطلب م ،حصوله على دم سليم
 31. من الميكروبات والجراثيم

إلا  الذي قدمهإلى تقصير بنك الدم في فحص الدم  ،ويرجع الضرر الذي يصيب المريض 
 ،بينهماتقاء العلاقة التعاقدية نوذلك لا ،لدمالرجوع مباشرة على مدير بنك االمريض لا يستطيع  أن

الذي اتفق معه  ،يرجع على طبيبه أنويستطيع المريض  ،فقاً لقواعد المسؤولية التقصيريةإلا و 
ه الحالة هو التزام والتزامه في هذ ،ه دماً سليماً يتفق مع فصيلة دمهيقدم ل أنبموجب العقد على 

  32. بتحقيق نتيجة

مثل الأمصال  ،السوائل الأخرى التي تعطى للمريضالدم ينطبق أيضاً على وما ينطبق على نقل 
وهي عدم إلحاق الضرر  ،عاتق الطبيب التزام بتحقيق نتيجةحيث يقع على  ،والجلوكوز وغيرها

 . لمريض نتيجة تقديمه لهذه السوائلبا

 التحاليل الطبية. 2

التزام  فإنحل محدد تحديداً دقيقاً  لذا تعتبر هذه التحاليل من العمليات التي تقع على م       
ية وتقوم مسؤول ،ق نتيجة وهي سلامة التحليل ودقتهالطبيب بالنسبة للتحاليل العادية التزاماً بتحقي

ولا يستطيع الطبيب دفع المسؤولية عنه إلا بإثبات السبب  ،الطبيب بمجرد حصول ضرر للمريض
 الأجنبي الذي لا يد له فيه. 

حيث يعتبر التزام  ،السرطانكالتحاليل الخاصة بمرض  ،الدقيقةلك التحاليل ويستثنى من ذ 
ولا توجد فيها أصول علمية  ،احتماليةالنتيجة  أنوالسبب في ذلك  ،عنايةالطبيب هو التزام ببذل 

كون هذه التحاليل دقيقة ولا يمكن الكشف عنها بسهولة. أما بخصوص التحصين   ،ثابتةمستقرة 
التزام محدد وهو سلامة المادة التي تقدم   ،الطبيب الذي يقوم بعملية التحصينفيقع على عاتق 

يتأكد  أنه يجب أنلا تؤدي إلى إلحاق الضرر بالشخص الذي تقدم له وهذا يعني  أنبحيث يجب 
                                                           

م 2114لأول المسؤولية الطبية،منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ،، الجزء ا نالمجموعة المتخصصة في المسؤولية القانونية للمهنيي 31

 135، ص 
وفي هذا الصدد قد قضت محكمة استئناف تولوز الفرنسية في حكم صادر لها، "بأن الطبيب الذي ،يحلل دم المريض  32

ت الخطأ في تحليله، إذ أن مثل لتحديد فصيلته ملزم بتحقيق نتيجة، وتقوم مسؤوليته إذا أخطأ في تحديده دون الحاجة إلى إثبا
 631، المرجع السابق ص"هذا التحديد يجرى فنياً وفقاً لقواعد دقيقة وثابتة  يجب أن تؤدي حتماً إلى نتيجة سليمة
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أما عن مدى فاعلية  ،يعطى بصورة صحيحة  أنالطبيب من سلامة المصل وخلوه من الجراثيم و 
يبذل الجهود الصادقة واليقظة في  أنويبقى على الطبيب  ،ام ببذل عناية فهو التز  ،هذا المصل

اختياره للمطعوم بما يتفق مع الأصول العلمية الثابتة. وبالنسبة للتحصين الإجباري الذي تقوم به 
 33 سلامة المواطنين وتسأل الدولة عن ذلك باعتبارها متبوع. ضمانبفهي مكلفة  ،الدولة

 الطبيةالأدوات والأجهزة .3

فقد يصاب  ،نسانللإالتقدم العلمي واستخدام الآلات والأجهزة الحديثة تنطوي على مخاطر  أن
  الطبية.المريض بأضرار نتيجة استخدام الطبيب المعالج للأجهزة والآلات والأدوات 

 أنفعليه  ،يستخدم الأجهزة والأدوات الطبية الطبيب أثناء قيامة بمعالجة المريض قد نإ 
وهو ملزم بسلامة المريض عن  ،الآلات والأجهزة السليمة التي لا تحدث ضرراً للمريض يستخدم

و من جراء استخدام الآلات والأدوات الطبية أثناء عمليات العلاج أ ،الأضرار التي تلحق به
عطل بالأجهزة والأدوات  ومن الأضرار المقصودة التي تنشأ نتيجة وجود عيب أو ،الجراحة
تالي يقع على عاتق الطبيب التزام بضرورة استخدام الآلات السليمة التي لا تحدث وبال ،المذكورة

السبب في هذه الآلات  أنوهذا الالتزام لا يعفي الطبيب من المسؤولية حتى ولو ك ،ضرراً للمريض
السبب الأجنبي الذي لا ولا يستطيع الطبيب التخلص من المسؤولية إلا أذا اثبت  ،يرجع إلى صنعها

 34. ه فيهيد ل

  تركيبات الأعضاء الصناعية .4

وسيلة لتعويضه عما يفقده باستخدام الأعضاء الصناعية ك نسانالإنتيجة للتقدم العلمي بدأ        
ه الطبيعية وما يصاب منها بعجز أو ضعف. وتثير عملية تركيب الأعضاء الصناعية ئمن أعضا

دى فاعلية العضو الصناعي وتناسبه مع طبي يتمثل في م جانب ،جانبينالمسؤولية الطبية من 
حالة المريض وتعويضه عن النقص الموجود لديه وهنا يلتزم الطبيب ببذل عناية ولا تقوم مسؤوليته 

الآخر هو مدى سلامة العضو الصناعي وجودته وهذه  والجانب ،جانبهإلا إذا ثبت تقصير من 
سلامة الجهاز أو العضو  ضماني مسألة تقنية يكون التزام الطبيب فيها بتحقيق نتيجة وه

العضو رديء  ناوعليه تقوم مسؤولية الطبيب إذا ك ،الصناعي ودقته ومناسبته لجسم المريض
الصنع أو لا يتفق مع مقياس الجسم أو سبب أضرار للمريض. وقد عرض أمر التركيبات 

 الأسنان الذين يقومون بتركيب الأسنانالصناعية على القضاء الفرنسي وخاصة أمر أطباء 
                                                           

 99هـ ، ص 1422انظر كلا من د.مفلح ربيعان القحطاني ، النظام السعودي لمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان،الرياض ، 33
ن الحياري ، المسؤولية المدنية للطبيب في ضوء القانون الأردني والنظام القانوني الجزائري ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، احمد حس 34

 53 -47م ، ص 2119الطبعة الثانية ،
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الصناعية  للأسنانهو في حكم البائع  الأسنانالتزام طبيب  أنوقد ذهب إلى القول  ،الصناعية
ه معلق على شرط أنالبيع هو بيع تحت شرط التجربة أي  أنو  ،العيوب الخفية ضمانوبالتالي يلزم ب

 ه لمأنلعقد كويؤدي تخلف هذا الشرط إلى اعتبار ا ،بعد تجربتها الأسنانيتمثل في قبول  ،واقف
 أنوذهب إلى  ،الأسنانه يتنافى مع طبيعة عمل طبيب نلأ ،تقد الفقه تحليل القضاءأنولقد  ،يكن

الصناعية  الأسنانإلا وهي سلامة  ،التقني من عمله يلتزم بتحقيق نتيجة الجانبالطبيب في 
 35 ". ،أي خلل الأسنانويسأل الطبيب في حالة إذا ما أصاب  ،وملائمتها لفم المريض

 عمليات التجميل.5

نظراً للتطورات العلمية والتقدم التكنولوجي في علم الطب أصبح الطب الجراحي لا يقتصر        
جراحة أخرى وهي جراحة  جانبهابل يوجد إلى  ،على الجراحة العلاجية لعلاج الأمراض فحسب

لاج المريض بل لا يكون الغرض منها ع ،التجميل أو الجراحة لتحسين صورة الجسم وهي التي
التزام الطبيب في هذا المجال يبقى في الأصل التزام ببذل عناية  نافإذا ك ،إزالة تشوهات في الجسم

نسميه التزام ببذل  أنيمكن  وهذا ما ،فشيئاً من الالتزام بتحقيق نتيجةهذا الالتزام يقترب شيئاً  فإن
ن لطبيب ليحسن من شكله فيخرج ميذهب ل أنعند المريض ه ليس من المقبول نلأ ،عناية مضاعفة

 36.عنده بشكل قبيح أو بضرر مستديم

 

وبعد توضيحنا لماهية المسؤولية المدنية للطبيب وطبيعة التزامه وتلك الحالات التي يتطلب فيها من 
الطبيب المعالج أن يلتزم بتحقيق نتيجة كإستثناء من أصل التزامه ببذل العناية اليقظة التي تخرجه 

 والضرر وعلاقة السببية الخطأ الطبيلخطأ والإهمال ، يقودنا ذلك للحديث فيما يلي عن من دائرة ا
  نعقاد مسؤولية الطبيب .الأساسية لا ائزالرك ابإعتباره

 

 
                                                           

الأسنان،  "يقوم بين الطبيب والعميل لتقديم جهاز 6591وهناك حكم حديث قضت به محكمة ديجون الفرنسية في حكم صادر لها عام  35

عقد ليس فقط ببذل عناية ولكن تحقيق نتيجة يفرض على الأول من ناحية المداواة الأمينة واليقظة والمطابقة للأصول العلمية الحاضرة، 
لوضع وحفظ )الطاقم( ومن ناحية أخرى، تقديم الأسنان في شكل وفي حالة وبأوصاف يمكن أن تحل محل الأسنان الطبيعية والإخلال 

لتزام الأخير، ولو عن غير قصد يقيم المسؤولية العقدية على الطبيب فيجب عليه، على الخصوص بتعويض العميل إذا كان له فم بهذا الا
 ومابعدها 88د.مفلح ربيعان القحطاني ، مرجع سابق ص طبيعي، ونبه الطبيب بملاحظات متكررة في حالة الأسنان الصناعية  

المصرية وصدر فيها الحكم بأن جراح التجميل وأن كأن كغيره من الأطباء لا يضمن نجاح  وهناك قضية عرضت على محكمة النقض 36

اء العملية التي يجريها، إلا أن العناية المطلوبة منه أكثر منها في أحوال الجراحة الأخرى على اعتبار أن جراحة التجميل لا يقصد بها شف

م 26/7/1671حكم محكمة النقض المصرية الصادر بتاريخ  ض حياته للخطر"المريض من علة في جسمه ، وإنما إصلاح تشويه لا يعر

 135مرجع سابق ص  ، الجزء الأول المسؤولية الطبية، نالمجموعة المتخصصة في المسؤولية القانونية للمهنيي، المشار اليه في 

 ومابعدها
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 الثانيالفصل 

 المسؤولية المدنية للطبيب أركان

 تمهيد:

 والضرر ،طأوهي الخ أركانترتكز على ثلاثة المسؤولية المدنية العقدية أو التقصيرية  
تقوم إلا بوجود الخطأ المهني  حيث لا الأركانوتعتبر مسؤولية الطبيب بذات  ،والعلاقة السببية
بين الخطأ المرتكب والعلاقة السببية ما ،طبيب والضرر الذي تسبب به للمريضالصادر من ال
تعرف عليه في سن هذا ما؟ الأركانفكيف تقوم مسؤولية الطبيب المدنية على هذه ،  والضرر الواقع
 :كالتالي مبحثينمخصصين لذلك هذا الفصل 

 .الخطأ الطبيماهية المبحث الأول: 

 .وعلاقة السببية الضرر : الثانيالمبحث 

 لالأوبحث الم

 الخطأ الطبي ماهية

يعتبر الخطأ الطبي الركيزة الأساسية لتحقق المسؤولية الطبية ولا بد من وقوعه من الطبيب  
ليه من خلال ثلاثة وسنلقي الضوء ع ،أحد الأشخاص المساعدين له منأو  للمريضالمعالج 

 :مطالب كالتالي

 المطلب الأول 

 وأسبابه الخطأ الطبيمفهوم 

 ه وقوع الشيء على خلاف ما أريد أو ماأنب"ويعرف اصطلاحاً  ،37ضد الصواب الخطأ لغةً  
 ،عامدعامداً أو غير  الصحيحه أخطأ إذا سلك سبيلًا مخالفاً للمسلك أنكما يقال  38 "يكون أنيجب 

الايجابي أو السلبي في سلوك الطبيب الذي  الانحراف: " هأنالفقهاء الخطأ الطبي  ب وقد عرف
 39يؤدي إلى مساءلته عن الأضرار التي يلحقها بالمريض" 

                                                           
 . 196، ص  21 المنجد في اللغة والإعلام ، توزيع دار المشرق ، بيروت ، لبنان ، طبعة 37
م، 1696، 11التونجي ، الخطأ الطبي ، بحث منشور في مجلة دراسات قانونية ، جامعة قار يونس بنغازي ، ليبيا، مجلد  معبد السلا 38

 . 126ص 
 . 194م ، ص 1699، 5سليمان مرقص ، الوافي في شرح القانون المدني ، ط  39
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ة هو قانونياله من الناحية أنوقد وضح المنظم السعودي مفهوم الخطأ الطبي فنص على  
وج من الطبيب في سلوكه على القواعد والأصول الطبية التي يقضي بها العلم أو كل مخالفة أو خر 

المتعارف عليها نظرياً وعلمياً وقت تنفيذه للعمل الطبي أو إخلاله بواجبات الحيطة والحذر واليقظة 
وواجبات المهنة على الطبيب متى ترتب على فعله نتائج جسيمة في حين  القانونالتي يفرضها 

 40يضر بالمريض. يكون يقظاً وحذراً في تصرفه حتى لا أندرته وواجب عليه في ق ناك

 ناك أنأسباب الخطأ الطبي تتعدد ولا يمكن حصرها و  أنومن خلال التعريفات السابقة نجد 
ردها كلها إلى عدم الالتزام بأصول مهنة الطب, وفيما يلي نسرد أهم تلك الأسباب على  بالإمكان

 :سبيل المثال لا الحصر
 

 أولً :أسباب الخطأ الطبي 
وهي الأصول الثابتة والقواعد المتعارف عليها نظرياً  الإخلال بالأصول العلمية للمهنة:.1

, فهي تشتمل على كل طبيب وقت قيامه بالعمل الطبي يلم بها أنوعملياً بين الأطباء والتي يجب 
 :نوعين

عنه من المسلَّمات كعلم التشريح ووظائف  وهي ما لا ينفك علم الطب العلوم الطبية الثابتة: أ.
النزف غير المسيطر عليه  أنو  ،الجسم بحاجة إلى إمداد مستمر بالأوكسجين أنالأعضاء وكمعرفة 
ومن الثوابت الخاصة ما يتعلق مثلًا بعلم  ،فهذه ثوابت عامة معلومة ضرورة ،يؤدي إلى الموت

ء العمل الجراحي فهذه لا تتغير بتغير نوع الجراحة من ثوابت ككيفية السيطرة على النزف أثنا
فهذه العلوم العامة والخاصة الثابتة تعتبر علوماً مستقرة يؤاخذ كل  ،الجراحة ولا تتغير بتغير العصر

 41.القطعيات الطبيةأشبه بالقواعد و فهي  ،من يخرج عنها

نظرية علاج وهي العلوم التي تطرأ يومياً من كشف حديث أو العلوم الطبية المستجدة:  ب.
نما ،جديدة ونحو هذا  :بشرطينيمكن اعتبارها أصولًا علمية  وا 

 معتبرة.تصدر هذه العلوم عن جهة علمية  أن الأول:الشرط 
 .لخبرة بالصلاح للتطبيق والممارسةيشهد لها أهل ا أن  :الثانيالشرط 

هذه العلوم المستجدة : تأهله لتطبيق لزم الطبيب أمرٌ ثالث من جهته هو نافالوص هذانفإذا اجتمع 
تكون تقنية جراحية جديدة فلا يبادر إلى تطبيقها دون إشراف أو حضور دورة تدريبية تؤهله  أنك ،

العمل الذي  أنوك ،وهذا كله مقرر عند أهل الطب. فإذا راعى الطبيب هذه الأمور ،للقيام بها

                                                           
 ولة المهن الصحية السعودي .من اللائحة التنفيذية لنظام مزا 27هامش المادة  40
ميادة محمد الحسن ، الخطأ الطبي ، بحث منشور في مؤتمر الفقه الإسلامي الثاني المنعقد في الرياض ، جامعة الإمام محمد بن سعود  41

 ،  منشور على شبكة الانترنت  4446-4444، ص

http://www.imamu.edu.sa/events/conference/reseashe/res39/Pages/1_63.aspx 

http://www.imamu.edu.sa/events/conference/reseashe/res39/Pages/1_63.aspx
http://www.imamu.edu.sa/events/conference/reseashe/res39/Pages/1_63.aspx
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يه فقد خرج عن لمتبعة فهو مؤهلًا له والتزم بالأصول ا أنيمارسه معتبراً عند أهل الفن وك
 42.المسؤولية

ما هو ببذل عناية لا تحقيق أنالتزام الطبيب  أنب البيانوقد سبق الإخلال بواجب العناية:  .4
ليته, ويكون غاية , فإذا أظهر الطبيب ومَن في حكمه ما يتناقض مع هذا الواجب فقد ثبتت مسؤو 

 :هذا الإخلال بما يلي
يقدم الطبيب على  أن ومثاله: بعواقبه,قدام على الفعل دون التفكير بمعنى الإ والطيش:الرعونة  -أ 

 .تخديربطبيب  الاستعانةإجراء عملية جراحية دون 
 معيبة.ها أنيجري الطبيب علاجاً بأجهزة يعلم  أنك والاحتراز:عدم الاحتياط  –ب 
 أو يترك في جوف  العظم,يترك الجراح في اللحم فتاتاً من  أنمثل  الانتباه:الإهمال وعدم  -ج

 .المريض قطعة من الشاش
مثل الامتناع عن  ،الطبيعدم إتباع اللوائح التي تصدرها الجهات الإدارية المنظمة للعمل  –د 

وعدم الحصول على الموافقة المتبصرة من  الامتناع,معالجة المريض بحيث يترتب ضرر جراء هذا 
نماالمريض   إذعانية.على ورقة تعبر عن موافقة بالإجراء الشكلي من التوقيع  يكتفي وا 
ام ولا ختَّ  ضمانولا : » وحول هذا يقول الخرقي في مختصره  ولا متطبب إذا  ناعلى حجَّ

على من ذكر  ضمانلا  »قال الزركشي شارحاً: «   نِ أيديهمعُرف منهم حذق الصنعة ولم تج
ا لم يكن لهم أما إذ مام يد السارققطع الإِ أشبه  ،فعلوا فعلًا مباحاً مأذوناً فيه همنلأ ،والحال هذه 

 ،عرف منهم حذق لكن جنت أيديهم  أنوكذلك  ،لتحريم المباشرة عليهم إذاً  ،معرفة بذلك فيضمنون
 الجانبفقد عبر عن « أو قطع الطبيب سلعة فتجاوزها  ،إلى بعض الحشفة الختانتجاوز  أنك

 .ه لم تجنِ أيديهم (عملي )بقولالتطبيقي ال الجانبالعلمي )بحذق الصنعة( وعن 

الطبيب أو مخالفته للقواعد والأصول الطبية وقت تنفيذه للعمل الطبي  خروج فإنمن هنا  
من جراء ذلك المسلك هو الأساس الذي يرتب نشوء الأخطاء الطبية وذلك  وحصول ضرر للمريض

إتباع الأساليب ملزم ضمن اللوائح والتشريعات الطبية التي تنظم مهنة الطب ب الطبيب أساساً  نلأ
المستقرة  التشخيصية والعلاجية التي تقوم على الأصول العلمية والقواعد والمعارف الطبية والوسائل

 والثابتة والمتعارف عليها في الأوساط الطبية.
                                                           

وقد ألزمت أخلاقيات مهنة الطب الطبيب بضرورة النظر في الجوانب الشرعية والأخلاقية لما يستجد من ممارسات طبية  42

 ووضعت عدة ضوابط لابد للطبيب أن يراعيها وهي :

لطبيب سلامة الممارسة الطبية من الناحية الشرعية فإذا لم يكن الأمر قد درس من الناحية الشرعية فعلى الطبيب أن أن يتأكد ا .1
 يتريث حتى تصدر فتوى معتمدة أو يسعى للحصول عليها.

 الطبية وأن يترجح لديه سلامتها وعدم إضرارها بالمريض. ةأن يثبت لدى الطبيب الفائدة العلمية للممارس .2
رجح لدى الطبيب أن الممارسة الطبية تتحقق من خلالها مصلحة المريض، دون النظر على مصلحة الطبيب الخاصة أو أن يت .3

 مصلحة مرضى آخرين.
 أن يخطر المريض أو وليها إذا كان قاصراً عن هذه الممارسة، خاصة إذا كانت تجرى لأول مره. .4
الطبية مثل زراعة الأعضاء وقضايا الإنجاب والعلاج  أن يراعي الأنظمة الصادرة بخصوص المستجدات في الممارسة .5

الوراثي وغيرها من المستجدات الطبية. _ انظر أخلاقيات مهنة الطب ، الهيئة السعودية للتخصصات الطبية، الرياض، 

 هـ.1424
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الظروف الاستثنائية وهي تلك الظروف الخارجية أو الداخلية التي  يستثنى من ذلك حالاتو  
 الزمانأو  المكانوقد ترجع الظروف الخارجية إلى  ،ت تنفيذه العمل الطبيوق اً ناتحيط بالطبيب أحي

المسؤولية  فيه الطبيب عمله. وذلك وفقاً للقواعد العامة في الفقه المدني التي تعفي من الذي يجري
 أنبالشريعة الإسلامية  وكذلك وفقاً لما تقضي به القاعدة الفقهية الأصولية في ،في حالة الضرورة 

 الضرورات تقدر بقدرها. أنو  ،ورات تبيح المحظوراتالضر 

 ،في مجال المسؤولية بشكل عام ،وليس على الخطأ ،ويعول الفقه الإسلامي على الضرر 
فلا يأخذ بقاعدة "الخطأ أساس عام للمسؤولية المدنية الناشئة عن الفعل الضار" لكنه اخذ بقاعدة " 

مخطئاً  أكانسواء  ،ن يسبب ضرراً للغير فهو ضامنكل م أنلم يتعد" بمعنى  أنالمباشر ضامن و 
فلا يشترط عنصر الإدراك والتمييز في مرتكب الفعل الضار  ،مميزاً أم غير مميز ،أم غير مخطئ 

 ،الوضعي على الخطأ الشخصي أساساً للمسؤولية المدنية  القانونبينما يعول  ،43مباشراً  ناإذا ك
الفقه الإسلامي والنظام  فإنومع ذلك  44،تكبه بالتعويضفكل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ار 

 ،ي نطاق المسؤولية المدنية للطبيبلم يتعد" ف أنالسعودي قد خرجا على قاعدة "المباشر ضامن و 
عملًا  ،مسؤولية الطبيب لانعقادوجعل من توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية أمراً ضرورياً 

الذي يصيب الغير نتيجة  ،لًا عن الضررئو ماً لا يعرفه يكون مسبقاعدة " كل من يزاول عملًا أو عل
  45هذه المزاولة "

أو تسبب في  ،ثم ينتج عن ذلك ضرر لجسمه بنفسه علاج المريضفالطبيب الذي يباشر  
 ،يكون هو السبب في حدوث الضرر ،لم ينسب إليه خطأ ما ،يكون ضامناً لهذا الضرر لا ،هلاكه

سم المريض أو يستأصل عضواً سليماً من ج ،وهو جاهل بعلوم الطب ،بالتطبيب يقوم شخص أنك
مما يتسبب في بتر  ،بعض أدوات الجراحة في جسم المريضأو يترك  ،بدلًا من العضو التالف

ه يشكل إخلالًا نلأ ،وما إلى ذلك مما يجب اعتباره خطأ ،أو يتسبب في وفاته ،أعضائهعضو من 
 46ف عليها. بالأصول الطبية الثابتة والمتعار 

في الفعل  ضمانلولعل خروج الفقه الإسلامي والنظام السعودي لمزاولة مهنة الطب على قاعدة ا
 :لمدنية يعود إلى الأسباب الآتيةالضار واشتراطه وجود الخطأ لقيام مسؤولية الطبيب ا

                                                           
 . 6م ، ص 1671علي الخفيف ، الضمان في الفقه الإسلامي ، معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة ،  43
من القانون المدني  1393و1392من القانون الليبي و  166من القانون السوري و  164من القانون المدني المصري و  163مادة  44

 الفرنسي.
الشريف، مسؤولية الطبيب في الفقه الإسلامي ، بحث مقدم لندوة المسئولية الطبية ، جامعة قار يونس بنغازي، ليبيا، ص  معبد السلا 45

19 . 
 61فلح بن ربيعان القحطاني ، مرجع سابق ، ص م 46
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ا صلى الله عليه وسلم:" م لكفاية, قاواعتبار تعلمها فرض  الطب,نظرة الإسلام إلى مهنة  .1
, فالعمل على تشجيع الأفراد لتعلم مهنة الطب .47زل له شفاء"أنزل الله من داء إلا و أن

أو خروجاً على  إذا ارتكبوا خطأً  محاسبتهم, إلاالأطباء على مزاولتها يقتضي عدم  عوتشجي
بوجوب رفع المسؤولية  ولذلك قال بعض الفقهاء ،القواعد المتعارف عليها في مهنة الطب

 48. مهنة الطبحتى لا يحجم الناس عن تعلم  ,عن الأطباء
الطب من مؤسسة تعليمة  إذن ولي الأمر المتمثل في حصول الطبيب على شهادة بممارسة .4

, والحصول على الترخيص اللازم بممارسة المهنة "فالجواز الشرعي ينافي معترف بها
  49."ضمانلا

فإذن المريض أو ذويه  ,إذن المريض أو ذويه في غير الحالات الضرورية أو الإسعافية .3
الطبي أو الجراحي في جسم المريض, من أجل علاجه, ومحاولة  يسمح للطبيب بالتدخل

 50.فيه ضمانوما لا يمكن الاحتراز منه لا  ،, أو تحسينهاشفاء حالته

, يهدف إلى علاجه المريض,م قصد العلاج فالطبيب عندما يباشر التدخل الطبي في جس .2
 51, وأداء الواجب لا يتقيد بشرط السلامة .قصد الإضرار بهعن شفائه, ولا ي والبحث

 ثانياً: أقسام الخطأ الطبي 

 إلى : تبعًا لنوع العمل الذي وقع فيه الخطأ ،وتقسّم الأخطاء الطبيّة إلى قسمين

 الخطأ المادي  .1

هو ذلك الخطأ الذي يصدر عن الطبيب نتيجة إخلاله بالالتزام المفروض على كافة الناس  
لتجنب ما قد  ،محددفعل  إتيانأو  ،معينوجوب اتخاذ العناية والحيطة اللازمة عند القيام بعمل  من

  52 مشروعة.يترتب على هذا التصرف من نتائج غير 

التقدير الفني الطبي  لسلطانولا يخضع  ،لخطأ الطبيب المادي بالفن الطبي في ذاته أنولا ش
  53طبياً.مخالفاً بذلك القواعد المقررة فهو خطأ يقع فيه الطبيب  ،والجدل العلمي

                                                           
 . 9، ص  4الإمام البخاري ، صحيح البخاري ، كتاب الطب ، طبعة القاهرة ، ج 47
 هـ .1416علاء الدين ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الطبعة الثانية ، بيروت ،  48
 . 391م ، ص 1694ي ، طبعة مصطفى احمد الزرقا ، شرح القواعد الفقهية ، دار الغرب الإسلام 49
 . 16عبد السلام الشريف ، مرجع سابق ،ص 50
 . 521م ، ص1663، طبعة 1عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي ، الجزء رد.عبد القاد 51
 . 34م ، ص 1696،  3، الوسيط في شرح جرائم القتل ، دار الثقافة ، مصر، الطبعة  بد.معوض عبد التوا 52
 . 471م ، مجلة المحاماة ، ص 1635/  26/1حكم محكمة الجيزة في   53
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 ،على الناس كافةبالالتزام المفروض فالخطأ المادي هنا يتحقق في كل مره يخل فيها  
 ه لانلأ ،بالخبراء لتحديده الاستعانةيحتاج القاضي إلى  ويسأل عنه الطبيب ولا ،ومنهم الأطباء

 .واحي الفنية في ممارسة مهنة الطبيخضع للن

 يل الخطأ العادي الموجب لمسؤولية الطبيب ما يلي:ويعد من قب

 .عض الأدوات الطبية في جوف المريضـ ترك بأ

 , رغم إصابة الطبيب بعجز في يده.ـ إجراء عملية جراحية دقيقةب 

 .أدوات الجراحةـ عدم تعقيم ج 

 .ناع عن إسعاف مريض في حالة خطيرةـ الامتد

 .قرير طبي غير صحيحمريض بإعطائه تـ الموافقة على طلب الهـ 

 إنسانويسأل الطبيب عنها كمسؤولية أي  فهذه الأخطاء تعد من قبيل الإهمال وعدم الاحتراز,
 .عادي

 المهني )الفني( الخطأ .2

لمتعارف عليها  ا ،الطبيَةوهو الخطأ الذي يتحقق عند خروج الطبيب عن القواعد والأصول  
 .في مهنة الطب

هل بهذه القواعد أو عدم تطبيقها تطبيقاً سليماً أو لسوء تقدير وقد يرجع هذا الخطأ إلى الج 
بعض صور الخطأ ام مزاولة المهن الصحية السعودي من نظ 41وقد أوردت المادة   54،الطبيب

 :توجب مساءلة الطبيب وهيالطبي المهني التي 

 .خطأ في العلاج أو نقص المتابعةال .1

 .خصصه الإلمام بهاالجهل بأمور فنيه يفترض فيمن كان في مثل ت  .4

بالمخالفة للقواعد المنظمة  نسانالإإجراء العمليات الجراحية التجريبية وغير المسبوقة على  .3
 .لذلك

 .العلمية غير المعتمدة على المريضإجراء التجارب أو البحوث  .2

 .ء دواء للمريض على سبيل الاختبارإعطا .9

                                                           
 . 44م ، ص 1696د. منير رياض حنا ، المسؤولية الجنائية للأطباء والصيادلة ، دار المطبوعات الجامعية ،  54
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اتخاذ الاحتياطات  الها أو دوناستخدام آلات أو أجهزة طبية دون علم كافٍ بطريقة استعم .1
 .حدوث ضرر من جراء هذا الاستعمال الكفيلة بمنع

 .التقصير في الرقابة والإشراف .1

 به. الاستعانةعدم استشارة من تستدعي حالة المريض  .1

 المسؤولية ( ويقع باطلًا كل شرط يتضمن تحديد أو إعفاء الممارس الصحي من) 

ته لة الطبيب عن كل خطأ يرتكبه أثناء ممارسءلى مساإ مصريالرأي في الفقه ال انتهىوقد  
وقد ذهب غالبية  ،جسيماً أم يسيراً  أكانوسواء  ،ادياً أم مهنياً مالخطأ  أكانلعمله الطبي سواء 

جسيمها أو يسيرها  ،ة بين الخطأ العادي منها والمهنيمحل لهذه التفرق ه لاأنالفقهاء في مصر إلى 
ة التي وردت عامة ورتبت المسؤولية على مرتكبي الخطأ ولم تفرق يقانونالوذلك لعمومية النصوص 

 55بين درجاته بل أوجبت مسائلة الطبيب عن كل خطأ ثابت بحقه على وجه اليقين.

 الخطأ الطبيمعيار  ثالثاً:

ببذل عناية بمقارنته بسلوك الشخص العادي الذي يمثل جمهور  الالتزاميقاس الخطأ في  
ولا هو محدود الفطنة خامل الهمة  الذروة,ذكاء شديد اليقظة فيرتفع إلى فلا هو خارق ال الناس,

 56 الحضيض.فينزل إلى 

أو تصرفه  شكوى,مجافاة مسلك الطبيب موضوع ال :الخطأفي سلوك  الانحرافومعيار  
الطبيب  أنيقرر  أن, فيستطيع القاضي ي أو مسلكه إذا وجد في مثل ظروفهلتصرف الطبيب العاد

يكون عليه التصرف السليم بمقارنة ذلك بسلوك طبيب  أنكه أو تصرفه عما ينبغي قد حاد بسلو 
 متوسط مماثل في تخصصه للطبيب المعالج ومحاط بنفس الظروف.

ليس بسلوك , و فالقاضي يقارن سلوك الطبيب موضوع الشكوى بسلوك الطبيب العادي 
الظروف المحيطة  الاعتباري فخذ , مع الأ, ولا بالطبيب المهمل المتكاسلالطبيب الحاذق المتميز

, فإذا اتبع الطبيب الأصول المتعارف عليها في مهنة الطب أي قام بإجراء تشخيص بهذا الطبيب
, من همب الاستعانة, وبمن تستدعي ظروف الحالة ستعيناً بالوسائل الفنية اللازمةبالعناية اللازمة م

الطبيب في  فإن, ر لا يمكن الاحتراز منهالمريض ضر , ومع ذلك لحق بأو المساعدين الأخصائيين
 .ولن يتعرض للمساءلة ضمانلهذه الحالة لا يلزمه ا

 :وهناك ثلاثة معايير لقياس الخطأ
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على ضوء تصرفاته العادية  نسانالإتقاس تصرفات  أن 57صارهأنويرى  :المعيار الشخصي .1
صف تصرفه بالخطأ ذلك و  هبإمكان ناك فإن, بالغير ألحقهوهل كان بإمكانه تجنب الضرر الذي 

 . تجنب ذلك فلا يلام بإمكانهلم يكن  نا  , و لإهماله وتقصيره

 : عيوب المعيار الشخصي

 يفحص العناصر الشخصية لمرتكب الفعل الضار كحالته  أنالقاضي يصعب عليه  أن
التعرف على ما يكنه ضمير الطبيب عندما ارتكب  أنالنفسية وعاداته فمن المعلوم 

بالمقارنة بما هو  يقاس تصرف الطبيب أنتقد أمر ليس باليسر فمن الصعوبة التصرف المن
 .قادر على فعله

  يؤدي الأخذ بهذا المعيار إلى عدم حث الأطباء على تنمية معلوماتهم ومتابعة المستجدات
الأخطاء ما دام الطبيب المهمل يعامل ي الطبية الحديثة لتطوير مستواهم وتلافي الوقوع ف

  58.ضل من الطبيب المجدأف ضمانلوا فالمسؤولية

الحريص يب يقاس سلوك الطبيب المنتقد بسلوك الطب أنصاره أنويرى  :يالمعيار الموضوع. 2
ويأخذ على هذا المعيار  ،في مثل ظروف الطبيب موضوع الشكوى, إذا وجد المماثل لتخصصه

 .لشخصية التي تؤثر في سلوك الطبيبإهماله لبعض العناصر ا

على القاضي الأخذ بالمعيار الموضوعي مع عدم  أنصاره أنوالذي يرى  :المختلط المعيار.3
إغفال بعض الظروف والملابسات الداخلية والخارجية المحيطة بالطبيب عندما ارتكب الفعل الضار 

ية المحيطة به عوامل ينبغي ناوالزم المكانيةفقدرة الطبيب وخبرته والوسائل التي يملكها والظروف 
 . فالاعتباربها الأخذ 

معين لا يلام عليه الطبيب  مكانعلى سبيل المثال عند ظهور مرض استثنائي في بلد معين أو 
ه لا فإنالذي لا يستطيع تشخيصه من أول ساعات ظهوره كذلك الطبيب الذي يعمل في الريف 

يأخذ  أن, فالعدالة تقتضي لمعالجة ما يتوافر لزميله فالمدنيتوافر له من مسائل التشخيص وا
 . ندما ينظر في مدى مسؤولية الطبيبالقاضي في اعتباره هذه العناصر ع

يتصرف بحسب ما تمليه عليه الأصول  أنوقد يحدث في وقت تطبيق الطبيب للمعالجة  
الطبية في ذلك الوقت ولكن في الوقت الذي ينظر القاضي في مدى مسؤولية الطبيب قد تكون هذه 

لها أو لوجود طرق أحسن منها وأقل  جانبيةالأطباء لظهور أضرار الثوابت قد تغيرت وهجرها 
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 أنه طبق ما كنالطبيب أو مساءلته لأ انتقادضرر على المرضى ينبغي هنا على القاضي عدم 
 59. لجة بغض النظر عما استجد بعد ذلكملائماً في وقت المعا

ضغط الوقت  فإنأو الطوارئ , الاستعجالكذلك الأمر عند تصرف الطبيب في حالة  
عدم الالتفات إلى بعض الإجراءات  , أوتدفع الطبيب إلى عدم الترويقد  ,المريض إنقاذومحاولة 

دول العالم , ومنها  قوانينمعظم  أنالواجب على الطبيب اتخاذها في الظروف العادية , ولذلك نجد 
ة التي يراها مناسبة النظام السعودي تسمح للطبيب في حالة الاستعجال والضرورة بإعطاء المعالج

للمريض وتطبيقها دون رضا المريض , إذا لم يتيسر الحصول على إذنه , أو موافقة ذويه في 
رفاً حالة الاستعجال قد تعفي الطبيب من مسؤوليته إذا ارتكب تص فإنالوقت المناسب , ومن هنا 

 60. يشكل خطأ في الظروف العادية

الغاية من تدخل  نالاستعجال, لأاماته في حالة فالنظام يسمح للطبيب بمخالفة بعض التز  
نقاذالطبيب هي مصلحة المريض  حياته, والقاضي يأخذ في اعتباره مثل ذلك عند نظره في  وا 

 منه.تصرف الطبيب المشكو 

, كها الطبيب في تقدير سلوكه وفحصههناك تأثيراً للوسائل التي يمل أنوالجدير بالذكر  
الوصول إلى تشخيص  إمكانيةرجوع إلى الأخصائيين يعطي الطبيب فاستخدام الآلات الطبية وال

الطبيب لم يستخدم هذه  أن, فإذا وجد القاضي حالة المريض ووصف العلاج المناسبحقيقي ل
الطبيب  فإنإلحاق الضرر بالمريض  استخدامهاعدم  أنالوسائل التي في حوزته والتي من ش

يجبر الطبيب على شراء نوعيات  أنضي لا يستطيع القا فإن. ومع ذلك سيكون موضعاً للمساءلة
يحاسبه على عدم توفير الحد الأدنى من هذه  أنغالية أو مكلفة من المعدات الطبية ولكنه يستطيع 

الطبية الشرعية بالمملكة  اللجانالمعدات الضرورية لممارسته مهنته, وهذا ما أكده قرار لإحدى 
ه بعض الأجهزة الطبية الضرورية لإجراء بعض العمليات , لعدم توفير مستشفى خاصاً  أدانعندما 

.61 
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  انيالمطلب الث

 صور الخطأ الطبي

صور الخطأ الطبي كثيرة جداً وتزداد هذه الصور وتتعدد باضطراد وتعدد العلاقات بين  
ولعل الطريقة العملية في  ،صور الخطأ الطبي لا تقع تحت حصر  فإنولذلك  ،الأطباء والمرضى

ة استقصاء تطبيقات الخطأ الطبي تبدو من خلال تتبع العلاقة بين الطبيب والمريض منذ محاول
 أنوصور الخطأ الطبي المتعارف عليها والتي تمارس في التطبيق العملي لا تخرج من  ،البداية 

ب رضاءه وعدم تكون إما أخطاء متعلقة بالأخلاقيات الطبية كالخلل في إعلام المريض وغيا
ما أخطاء متعلقة بالأخطاء الطبية الفنية )المهنية ،في علاجهالاستمرار  ( وهو ما يعنينا في هذه وا 

 .الدراسة

المنظم السعودي  سار على نهج بقية التشريعات الطبية التي أوردت الأخطاء الطبية  نإ  
 27 الموجبة للمسائلة المدنية على سبيل المثال لا الحصر وهذا ما يتضح لنا من خلال نص المادة

 التي جاء فيها "كل خطأ مهني صحي صدر من الممارس الصحي وترتب عليه ضرر للمريض

النظام  يلتزم من ارتكبه بالتعويض وتحدد ) الهيئة الصحية الشرعية ( المنصوص عليها في هذا
 :مقدار هذا التعويض ويعد من قبيل الخطأ المهني الصحي ما يأتي

 .الخطأ في العلاج أو نقص المتابعة .1

 .في مثل تخصصه الإلمام بها أنلجهل بأمور فنيه يفترض فيمن كا .4

بالمخالفة للقواعد المنظمة  نسانالإإجراء العمليات الجراحية التجريبية وغير المسبوقة على  .3
 .لذلك

 .إجراء التجارب أو البحوث العلمية غير المعتمدة على المريض .2

 .إعطاء دواء للمريض على سبيل الاختبار .9

اتخاذ الاحتياطات  أو أجهزة طبية دون علم كافٍ بطريقة استعمالها أو دوناستخدام آلات  .1
 .الكفيلة بمنع حدوث ضرر من جراء هذا الاستعمال

 .التقصير في الرقابة والإشراف .1

 .به الاستعانةعدم استشارة من تستدعي حالة المريض  .1

 ية (المسؤول ويقع باطلًا كل شرط يتضمن تحديد أو إعفاء الممارس الصحي من) 

واجب مطابقة العمل الطبي للمسلمات العلمية المعترف بها يسمح بتحديد  فإنوبالتالي  
الخطأ  ،لتشخيص: الخطأ في امختلفة على سبيل المثال لا الحصرخطأ الطبيب في عدة مواضع 
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 ،أخطاء التجارب الطبية ،أخطاء الجراحة العامة ،ذ العلاج الخطأ في تنفي ،في اختيار العلاج
 : نستعرض كل منها على حده فيما يليوس ،في الرقابة  الخطأ

ها المرحلة التي يبحث فيها عن المرض أنتعرف مرحلة التشخيص ب: : الخطأ في التشخيصأولً 
منه المريض والتحقق منه والإلمام بدرجة خطورته ومراحل تطوره وما يحيط بالمريض  يعانيالذي 

 62.أو السوابق المرضية وما إلى ذلك ية أو الوراثيةمن ظروف مؤثره فيه سواء من الناحية الصح

مجرد الخطأ في فحص المريض وتشخيص  أنعلى في مصر  وقد استقر الفقه والقضاء  
طوى خطأ الطبيب في التشخيص على جهل أن, إلا إذا أو المرض لا يثير مسؤولية الطبيبالعلة 

لفشل في تشخيص علة المرض فالإخفاق أو افي الأصول العلمية والفنية الطبية الثابتة والمستقرة , 
لًا , على ئو , تشخيصاً صحيحاً ليس بحد ذاته دليلًا على الإهمال , فلكي يكون الطبيب مسأو سقمه
بسبب الفشل أو  أن, كير الدقيق والخاطئ لعلته أو دائهالتشخيص غ أنيثبت  أنالمدعي  المريض
 63.بممارسة مهارة وعناية غير مقبولةالإخفاق 

بالوسائل المساعدة كالتحاليل والتصوير  الاستعانةلتشخيص مثلًا قد يستدعي الطبيب إلى فا 
  64الإشعاعي والفحوصات . 

المنظم السعودي أوجب على الطبيب ألا يمارس طرق التشخيص  أنوفي هذا الصدد نجد  
 65بها عملياً أو المحظورة في المملكة.  والعلاج غير المعترف

الطب أيضاً مؤكدة على ذلك حين نصت في واجبات الطبيب نحو مرضاه  وجاءت أخلاقيات مهنة
يمتنع عن أي ممارسات قد تضر بالمريض مثل استخدام طرق تشخيصية أو علاجية غير  أنب ،

 .متعارف عليها أو معترف بها علمياً 

 : الخطأ في خطة العلاج ثانياً 

الشفاء من المرض أو الحد من  العلاج هو الوسيلة التي يختارها الطبيب والتي تؤدي إلى 
  66.سواء بتسكينها أم بالقضاء عليها عنه الناتجةأو التخفيف من آلامه ، أخطاره
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وتعد مرحلة خطة العلاج مرحلة أولية يحدد فيه الطبيب الداء أو العلة من اجل تحديد  
يب في هذه المرحلة ويعين الطب ،وتعيين طريقة العلاج الملائمة لهذه العلة أو لذلك الداء  ،الدواء 

 وسائل العلاج الملائمة لنوع المرض وطبيعته . 

الطبيب في إطار  جانبيمكن القول بوجود خطأ من  حيث لا  ،فتحديد العلاج مسألة طبية بحته 
جاهلًا في الأمور الطبية التي يتعين عليه  أنالعلاج إلا إذا تصرف الطبيب بطريقة غير حذرة أو ك

  67 ،رسته لمهنتهمما إبانيقوم بها  أن

 واع منأنأما في حالة الخلاف أو الاختلاف بين الأطباء من الناحية الفنية حول أفضلية  

يقيم مسؤولية  العلاج حسب قناعتهم ومدارسهم العلمية فهذا لا يشكل لوماً أو خطأ من الطبيب و لا
والأسس العامة المطبقة  الأساسية مادام اجتهاد الطبيب هذا لم يخرج عن نطاق دائرة وحدود القواعد

على إطلاع متواصل على مستجداتها ذات  الطبيب أنفي مجال العلوم الطبية الحديثة التي تعني 
 .هذا التطور العلاقة بتخصصه وطبيعة عمله وهو ملزم بملاحقة

المادة السابعة من نظام مزاولة المهن الصحية السعودي وقد أوجب المنظم السعودي في   
يتابع التطورات العلمية والاكتشافات  أنعلى تنمية معلوماته و  يعمل أنالصحي على الممارس 

وعلى إدارات المنشآت الصحية تسهيل حضوره للندوات والدورات وفقاً  الحديثة في مجال تخصصه
 .الهيئة لضوابط تحددها

 الطبيب حر في أنالقاعدة العامة لممارسة الطب هي  أنالجدير بالذكر في هذا الصدد   
وصف العلاج الذي يراه مناسباً للمريض في الحدود التي يدخل وصفه ضمن الوصفات التي 

لذلك يعد  ،المسؤولية  جانبهاالحرية تقتضي إلى  أنعلى  ،أصبحت من المسلمات في حينه 
الثابتة لًا عندما لا يمارس وصفه واختياره للعلاج بما يتفق مع المسلمات المؤكدة و ئو الطبيب مس

 . لعلم الطب والحالية

وعند وقوع مشكلة يتم اللجوء إلى احد الأطباء الخبراء الذي يوضح حقيقة الأمر للقاضي  
الطبيب مخطئاً لاستعماله علاجاً قديماً أو مهجوراً أو علاجاً أو  نامن خلال تحديد فيما إذا ك

 نأي خطأ لأ أو على العكس فهو لم يرتكب ،جديداً غير معروف ومؤكد النتائج أسلوباً علاجياً 
 .مبرراً تماماً بحسب واقع الحال أناختياره ك

وصف علاج لم يصل إلى مرحلة التأكد المطلق  إمكانما تقدم لا يعني عدم  أنإلا  
ه فإن ة وأصبح معروفاً بما فيه الكفايةالعلاج قد تجاوز مرحلة التجرب أنفما دام  ،الواسع والانتشار

يراعي في هذه الحالة  أنبشرط  ،ه أناك بعض الجدل بشهن أنيصفه حتى لو ك أنيمكن للطبيب 
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ء فاستخدام دواء أو إجرا ،خصوصاً فيما بعد مرحلة مراقبة المريض ومتابعته  ،الدقة المغلظة جانب
   .بشرط احترام قواعد صارمة في ذلك ،علاجي جديد لا يعد في ذاته خطأ

أو الأسلوب العلاجي الذي يراه  حرية الطبيب في اختيار العلاج أنكما تجب الإشارة إلى  
حلًا واحداً  أنظهر من ظروف الواقع ب فإن،لهذا الاختيار  إمكانيةالأكثر مناسبة يقتضي وجود 

  68.تختفي هنا ويلزم بإتباع هذا الحلحرية الطبيب  فإن ،واجب الإتباع وممكن 

 : الخطأ في متابعة العلاج ثالثاً 

مسؤولية تتسع بهذه الحالة بالواجبات الملقاة على ال فإنالمريض في حالة خطرة  ناإذا ك 
 فإنمسؤولية الطبيب تتوافر عند خطأه في تقرير العلاج للمريض , كانت, فإذا 69عاتق الطبيب 

 أن, حيث يتطلب في المتابعة والإشراف على العلاجهذه المسؤولية تكون قائمة في حالة الخطأ 
تنفيذ العلاج فإذا أهمل أو أغفل عن واجباته من يقوم الطبيب بنفسه بوضع أسلوب الإشراف في 

ترتب على هذا الإهمال حيطة وحذر أو أهمل متابعة العلاج عُد مخطئاً ويسأل في حال ما إذا 
 .ضرر للمريض

ه يجب على الطبيب الذي أن, الأطباء وفق أخلاقيات مهنة الطب فمن المتفق عليه بين 
يحل  افة التقارير عن حالة المريض وتطورها إلى منيسلم ك أنيترك مريضاً قبل إتمام العلاج 
لضرورية لما تتطلبه يبدي له كل النصائح ا أنكما يجب عليه  ,محله في مباشرة علاج المريض

 70.حالة المريض

بتنبيه المريض أو  وفي هذا الصدد اوجب المنظم السعودي على الممارس الصحي الالتزام 
النتائج التي قد تترتب على  من تعليمات وتحذيرهم من خطورة ذويه إلى ضرورة إتباع ما يحدده لهم

 71وآثاره .  عدم مراعاتها بعد شرح الوضع العلاجي أو الجراحي

  رابعاً: أخطاء الجراحة العامة

لدراسة المسؤولية الطبية  الجراحة العامة كفرع من فروع الطب تعتبر المجال الرحب نإ 
النموذجية في مجال المسؤولية الطبية  الجراحة هي الأخطاءأخطاء  نلأ ،ة وجوهها وأشكالهابكاف

وهي مرحلة  ،الجراحي يمر غالباً بثلاث مراحل العمل أنومن المتفق عليه بين الأطباء  
جراء العمل الطبي الجراحيومرحلة ت ،الجراحي الفحص والإعداد والتحضير للعمل ومرحلة  ،نفيذ وا 
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ومسؤولية الطبيب الجراح قائمة  ،به إلى التعافي بإذن الله الوصولللمريض حتى  الإشراف والمتابعة
 . جميع تلك المراحل في

التزام طبيب الجراحة  أنوالمبدأ المستقر عليه في الفقه والقضاء وبين غالبية الأطباء  
إهماله  أنو  ،راء العملية الجراحيةإج بالعناية والعلاج والإشراف والمتابعة للمريض هو كالتزامه قبل

الطبي الجراحي يكشف عن جهله بواجباته  تركه للمريض في أي مرحلة من مراحل العمل أو
 مسؤولية ملاحقة الطبيب. والتزاماته الطبية ويعد خطأ تنعقد عليه

عملية جراحية مشكوك في  الطبيب الجراح لا يسأل عن رفض إجراء أنو في المقابل  
ها أنعن إجراء عملية لمجرد  امة ألا يمتنععلى الطبيب الجراح بصورة ع أنك أننتائجها حتى و 
عن إجراء عملية جراحية بطريقة دون  ه لا يسألأنحالة المريض تستدعيها كما  أنخطيرة ما دام 
 .الطريقتين مسلم بهما علميا أنأخرى طالما 

 الطبيب بصورة عامة وفي الجراحة بصورة خاصة أنه يجب التوضيح أيضاً أنكما نرى  

الطبية المنوطة  أخطاء المساعدين مسؤولية كاملة ومباشرة أثناء قيامه بتأدية المهمة عن مسئولاً يعد 
 حدوث أي خطأ أو خلل أثناء ذلك يعد من مسؤولية الطبيب المشرف. أنبه و 

 قطع من الشاش في جوف المريض نسيانولعل أوضح مثال على مسؤولية التابع والمتبوع   

العملية  عملية التأكد من عدد قطع الشاش المستخدم أثناء عن المسئولةبعد الجراحة فالممرضة 
 72 .وليس هي أمام المريض في النهاية المسئولتقوم بعملها تحت إشراف الطبيب الجراح وهو 

 : الخطأ خلال إجراء التجارب الطبية خامساً 

ي ف تلك التي يلجأ إليها الأطباء إذا ما اصطدموا بحالة تحار ،قصد بالتجارب الطبيةن لا 
نما ،علاجها الأصول العلمية الثابتة نقصد بها تلك التجارب العلمية أو الفنية التي تجرى على  وا 

بغرض إشباع شهوة علمية أو حتى لخدمة علم  ،المريض ذاته دون ضرورة تمليها حالة علته 
 .جمعاء يةنسانالإأو لخدمة  73الطب ذاته 

 نوعان:الأطباء على جسم المريض  التجارب الطبية التي يجريها أنومن ذلك يتبين  
  فنيه:وتجارب علمية أو  ،علاجيةتجارب 
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" إذا لم يستطيع الطبيب وقد ورد في الطب النبوي ،الفقهاء النوع الأول من التجارب ويقر 
ولا بأس بتجربته بما لا يضر  ،يجرب الدواء بما تخاف عاقبته أنتحديد ماهية المرض فلا يجوز له 

 :ي كتجربة لعلاج المريض بعدة شروطجوز للطبيب إجراء عمل علاجي أو جراحومن ثم ي 74أثره" 

أو على الأقل ألا يترتب عليه إصابة المريض  ،تكون مزايا التجربة أكثر من مضارها أن .1
 75بضرر أعظم من ضرر المرض الذي يشكو منه.

لقوله    تعالىحرم الله ن التجربة بغير ماأن تكو  ،تعالىحرم الله  تكون التجربة بغير ما أن .4
 اولا تداوو فتداووا  ،الداء والدواء وجعل لكل داء دواءخلق الله  أن" عليه الصلاة والسلام " 

بحرام"  وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء 
 76الخبيث"

 .العمليةالخبرة يكون الطبيب القائم بها على درجة عالية من الكفاءة العلمية و  أن .3

 وما يكتنفها من مخاطر. ،ض عن كافة ظروف التجربة وأبعادهايفصح الطبيب للمري أن .2

التبصر  نلأ ،كاملويكون متبصراً على نحو  رضاءً حراً واعياً يصدر من المريض  أن .9
والرضاء المستنير يبدوا أكثر إلحاحاً في مجال التجارب الطبية عنها في مجال العلاج 

 77العادي.

ما النوع الثاني وهو التجارب العلمية أو الفنية وهي تلك التجارب التي يجريها بعض أ 
بغرض البحث  ،ون ضرورة تمليها حالة هذا المريضد ،سليم أو على مريض إنسانعلى الأطباء 
وهو ما ترفضه الشريعة الغراء التي ترفض  ،د إشباع شهوة علمية أو فضول علميأو لمجر  ،العلمي

الذي كرمه  نسانالإذلك  ،حقلًا للتجارب العلمية بأي صوره من الصور  ،نسانالإ يكون جسم أن
مْنَا بَنِي آدمََ  " سبحانهربه تعالى بقوله  وَلاَ تلُْقوُاْ  ونهاه عن إيذاء نفسه بقوله عز وجل "  78"  وَلقَدَْ كَرَّ

 .79" بِأيَْدِيكُمْ إلِىَ التَّهْلكَُةِ 

فذهب بعض الشراع إلى القول بعدم مشروعية هذه  نونيقاالوفي هذا الصدد اختلف الفقه  
سواء في ذلك  ،التجارب وبالتالي تعتبر خطأ يستوجب مسؤولية الطبيب الذي يقدم على إجرائها 

وسواء قبل  ،مجرد الإقدام على ذلك يكون خطأ نلأ ،تقاضى أجراً أم قام بها على سبيل التبرع
فضلًا  ،يكون محلًا للتصرفات أنلا يجوز  نسانالإ سلامة جسم نلأ ،المريض بذلك أم لم يقبل 

 حمايتها من النظام العام . أنعن 
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فعل الطبيب الذي يقوم  أنو  ،ض الآخر إلى مشروعية هذه التجارببينما ذهب البع 
يكون عمل الطبيب  أنبإجرائها فعل مشروع بصرف النظر عن فشل التجربة أو نجاحها شريطة 

 80. ول علم الطباً وقواعد الصحة و أصمتفق

الدستور المصري ورد به نص منطوقة " لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية  أنونجد  
 81بغير رضائه الحر" إنسانعلى أي 

ولعله يهدف  ،بشرط الحصول على إذن الشخص وموافقته تلك التجاربوهو بذلك يجيز  
 الأخذ به على الإطلاق يؤدي أنإلا  ،ةقدم العلمي ابتغاء إسعاد البشريالت إمكاناتبذلك إلى إطلاق 

 82.إلى نتائج خطيرة لا يمكن قبولها
 

أما في المملكة العربية السعودية فقد جاءت أخلاقيات مهنة الطب بعدة ضوابط أوجبت  
 :ه للبحوث الحيوية الطبية وتتلخص في الآتيئعلى الطبيب مراعاتها عند إجرا

  .قته مع أحكام الشريعة الإسلاميةيتفق البحث العلمي في أهدافه وطري أن .1

 .تكون أهداف البحث العلمي ذات أهمية كبيرة تسهم في إثراء المعرفة الطبية بوضوح أن .4

يكون البحث العلمي متفقاً مع المبادئ  أنيتيح الباحث الأسس العلمية للبحث العلمي و  أن .3
 إمكانيةيكون الباحث قد تأكد من  أنا منهلإجرائه.هلنسكي  إعلانالعلمية والأخلاقية المقبولة مثل 

  .نسانالإإجراء البحث على 

 أنتفوق الفوائد المرجوة أو المتوقعة من البحث العلمي الأضرار المتوقع حدوثها للمريض و  أن .2
  .يكون البحث مبنياً على مبررات علمية مقنعة لإجرائه

ة تامة بالمادة العلمية في موضوع يكون الباحث مؤهلًا للقيام بالبحث الطبي وعلى معرف أن .9
 .البحث المراد إجراؤه

يتم التعامل معهم بطريقة  أنيحترم الباحث حقوق المرضى الذين يجرى عليهم البحث و  أن .1
 من قدرهم أو حقوقهم. انتقاصدون  يةإنسان

  :يراعى في ذلك ما يلي أنبكامل رضاه و  نسانالإيجري البحث الطبي على  أن .1

يحدث  أنالطبيب الباحث بإيضاح كافة التفاصيل المتعلقة بالبحث العلمي وما يمكن  يقوم أن - 
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  .من أضرار محتملة حتى يكون المريض على بينة كاملة حين يأذن بإجراء البحث العلمي عليه

بالغاً عاقلًا راشداً . ويشترط في البحوث الطبية عليه يكون الشخص الذي يوافق على إجراء  أن - 
  .لبحوث على قاصر الأهلية إذن وليهإجراء ا

  .تداخليهذن كتابياً في البحوث التي تحتوي إجراءات يكون الإ أن - 

يكون سبيل الحصول على الإذن بإجراء الدراسة الضغط أو الإكراه أو استغلال  أنلا يجوز مطلقاً - 
  .الحاجة إلى المال أو التداوي 

كما هو الحال في العمليات  –للمرة الأولى  نسانالإعند تطلب إجراء البحث الطبي على  .1
ات التجارب قبل نايتدرب على إجرائها على حيو  أنعلى الطبيب  -الجراحية أو الإجراءات التدخلية 

  .نسانالإحتى يتقن المهارات التي يحتاجها لإجرائها على  نسانالإإجرائها على 

إجراء البحوث الطبية في المملكة العربية  ظمة الصادرة أو التي تصدر لتنظيمنالالتزام بالأ .5
  .السعودية

مل . الحصول على إذن من الجهات المختصة بالأبحاث الطبية أو من القطاع الصحي الذي يع14
الأخلاقيات الطبية في المؤسسات الصحية والإدارات  أن: لجبه أو الذي يجري به البحث مثل

 83. الطبية المعنية

 ة  سادساً: الخطأ في الرقاب

وأول من يقع عليه  ،العمليات الجراحية انتهاءيقع على الأطباء واجب مراقبة المرضى بعد  
 أنيعرف كيفية تخدير المريض عليه  أنهذا الواجب هو طبيب التخدير الذي كما يجب عليه 

يثور من مشاكل  أنويراقبه لتجنب كل ما يمكن  ،كيف يخرجه منه ويعيد إليه حيويتهيعرف أيضا 
 .يةية أو قلبتنفس

فالطبيب الجراح الذي أجرى العملية عليه  ،مر لا يقف عند حدود طبيب التخديرالأ أنغير  
 . العملية انتهاءيتبع الحذر والدقة في متابعة المريض بعد  أن

يتم بين طبيب التخدير والجراح منذ بداية التخدير إلى  أنتعاوناً يجب  أنكل ذلك يعني  
تقوم به مسئولية أي منهما إذا ترتب الخطأ على  أنويمكن  ،راء العملية نهاية فترة ما بعد إج
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يتأكد من فصيلة دم المريض ومن خلو  أنكما يجب على الجراح أيضا  ،تقصيره فيما يخصه 
 84.العمليات وشروط عودة الوعي إليه معدته من شيء ووضع المريض الصحيح فوق سرير

يقوم الطبيب بإخراج  أنقبته لحالة مريضه ومن الأمثلة على تقصير الطبيب في مرا 
أكد من سلامته بعد إجراء المريض في وقت مبكر وعدم قيامه بإجراء الأشعة والتحاليل اللازمة للت

  .العملية

المسؤولية  ، نرى ضرورة التطرق لصورالخطأ الشخصي للطبيب  بعد تناولنا الحديث عن
ولى وهي مسؤولية الطبيب عن الغير أي الأشخاص كثر صعوبة وتعقيداً من الأالأخرى الأالطبية 

ومسؤوليته أيضا عن الأشياء أي الأجهزة والآلات  في عمله الفني، يعاونوهأو المساعدين الذين 
 وذلك كما يلي : والمعدات المستعملة في التدخلات العلاجية والجراحية

 مسؤولية الطبيب عن فعل الغير  .1

ون عقدية أو تكون تقصيرية، وتثور المسؤولية التعاقدية عن المسؤولية عن فعل الغير قد تك 
عمل الغير عندما يأمر المتعاقد شخصا ثالثاً في القيام بتنفيذ التزاماته التي رتبها العقد أو يبادر هذا 
الشخص الثالث إلى التدخل في تنفيذ هذه الالتزامات دون معارضة من المدين وفي الكثير الغالب 

 أو مساعديه لمعاونته في تنفيذ عمله الطبي. أعوانهحد  أ يلجا الطبيب إلى

مجرد  أعوانهومن الجدير بالذكر أنه إذا كانت الأفعال التي قام بها مساعدو الطبيب أو  
إتباع للتعليمات والإرشادات أو الأوامر والتوصيات التي تلقوها من الطبيب المعالج ،فإننا لا نكون 

مباشرة عن فعل الغير بل نكون أمام مسؤولية عقدية مباشرة يسأل هنا أمام مسؤولية عقدية غير 
 الطبيب شخصياً عن هذا الخطأ .

أما في المسؤولية التقصيرية فإن القاعدة العامة هي أن المتبوع يسأل عن خطأ تابعه إذا  
كل كأن الضرر الذي أحدثه الأخير ناشئاً عن تعد وقع منه أثناء قيامه بخدماته، ويقصد بالتابع 

أما في المسؤولية التعاقدية عن فعل الغير  شخص يكون للمتبوع عليه سلطة الرقابة والتوجيه،
فيسأل المتعاقد عن عدم تنفيذ الالتزام الناشئ عن تقصير مساعده أو ممثله ويعد ممثلًا للشخص 

خل في تنفيذ المتعاقد كل شخص يقوم بالتنفيذ نيابة عنه بأن يساعده في تنفيذ التزامه برضائه أو يتد
 85التزام المتعاقد ولم يمنعه من ذلك مع كونه قادرا على منعه.

وفي جميع الأحوال ينبغي أن نشير إلى أن الطبيب الذي بهمل مراقبة مساعده في عمله  
متى كانت هذه الرقابة واجبه أو الذي يسند إلى الممرض عملا فنيا فيه عناء وأهمية وخطورة 
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حرز ويتأكد بنفسه من صحة عمل هذا الممرض أو ذلك المساعد خاصة في العلاج دون أن يت
،وكذلك الطبيب الذي يكلف المساعد أو الممرض القيام بعمل يتحتم أن يقوم به هو بنفسه، في 

 86جميع هذه الفروض يعد الطبيب مقصراً ويسأل شخصياً.

 مسؤولية الطبيب عن الأشياء  .2

ات، والتطور العلمي والتقني، وقد أدى التطور العصر الحالي هو عصر الآلة و الإلكتروني 
العلمي والطبي إلى اختراع الكثير من الأجهزة والآلات لاستخدامها في أغراض التدخلات العلاجية 
والجراحية ، ونتيجة لهذا التطور وضع العلم الحديث تحت تصرف الطبيب عدداً كبيراً من الآلات 

ك ازدادت المشكلات وكثرت التعقيدات ، وأضحت معضلة والأجهزة والمعدات الطبية الدقيقة، لذل
أن الآلة قد أدخلت بشكل ملحوظ وظاهر في عمل وفن الأطباء،  الآنالعصر الصناعي، والملاحظ 

سواء في تشخيص المرض أم في العلاج أم في الجراحة، وليس من المستغرب أو المدهش ولا من 
ت والأجهزة إلى إحداث أضرار مختلفة ومتعددة النادر والمستبعد أن يؤدي استعمال هذه الآلا

بالمريض وقد تصل إلى القضاء على حياته، فإذا نشأ فعلًا ضرر بالمريض نتيجة استخدام هذه 
الأدوات والآلات التي تعد من الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة ، هنا يثور السؤال هل 

 ه عنها؟يسأل الطبيب عن هذه الأضرار وما طبيعة مسؤوليت

فقد يعالج المريض في المستشفيات العامة وقد يتدخل الطبيب من تلقاء نفسه في بعض  
حياة شخص فقد الوعي نتيجة إصابته بحادث  لإنقاذالحالات الضرورية كأن يبادر لإسعاف أو 

نقاذمروري أو غيره من الحوادث الأخرى، أو يتدخل لإسعاف  من أصيب بصرع ففقد وعيه ، أو  وا 
كل ذلك من الحالات المستعجلة والضرورية ، ففي جميع هذه الفروض لا يوجد عقد طبي بين ما شا

الطبيب والمريض، ولذلك تطبق قواعد المسؤولية التقصيرية ، ففي هذه الحالات لا ريب في أن 
مسؤولية الطبيب عن الأضرار التي لحقت المريض أو ذويه الناجمة عن الأشياء )الأجهزة 

ية الأخرى( مسؤولية تقصيرية، تحتم على المريض المضرور عند مطالبته بالتعويض والمعدات الطب
 أن يثبت إخلال الطبيب بالتزامه ببذل العناية اللازمة.

أما إذا كانت مسؤولية الطبيب عقدية فإن الأضرار التي تلحق بمرضاه من جراء الأشياء  
والجراحي لغرض علاج هؤلاء المرضى  التي يستعملها في التدخل العلاجي  )الأجهزة والآلات (

تخضع لقواعد المسؤولية العقدية ، والتزام الطبيب التزاماً بتحقيق غاية للمريض وهي سلامته من 
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ضرر هذه الأجهزة والمعدات وليس التزاماً ببذل عناية باعتبار أن الطبيب حارساً لتلك الأشياء، 
ب لا يستطيع أن يتخلص من المسؤولية عن وفي هذه الحالة أن تعرض المريض للضرر فإن الطبي

ذلك الضرر إلا إذا أقام الدليل على أن الضرر كأن نتيجة سبب أجنبي وفي غير ذلك يعد مسئولًا 
 87عن التعويض.

 

 الثانيالمبحث 

 وعلاقة السببيةالضرر 

في تتمثل  ناركأالمسؤولية المدنية للطبيب تتطلب لقيامها توفر ثلاثة  أنكما ذكرنا سالفاً  
بب هذا الخطأ ضرراً يلحق يس أنو  ،ولناه بالدراسة في المبحث السابقالخطأ الطبي وقد تنا

 ،الطبيب والضرر الذي أصاب المريض توجد علاقة السببية بين الخطأ الذي ارتكبه أنو  ،بالمريض
 .وعلاقة السببية ذا المبحث على ركن الضرر الطبيوسنركز في ه

 المطلب الأول

 الضرر

 عريف الضرر أولً : ت

ل إيذاء يلحق الشخص سواء في ماله, أو جسمه, أو ه "كأنف الضرر بشكل عام  بيعرَ       
وينطبق هذا التعريف على تعريف الضرر الطبي لإقامة مسؤولية الأطباء  88أو عاطفته"  عرضه,

 وبالتالي خضوعهم للقواعد العامة في المسؤولية المدنية.

فعل طبي مست بالأذى جسم الشخص وقد يستتبع ذلك  فالضرر الطبي  حالة ناتجة عن 
نقص في حال الشخص أو في عواطفه ومعنوياته وهو غير متمثل في عدم شفاء المريض بل هو 

أصل  نلأ ،الحذر أثناء ممارسته للعمل الطبيأثر خطأ الطبيب أو إهماله بالقيام بواجب الحيطة و 
 89تزام بتحقيق نتيجة.التزام الطبيب التزام ببذل عناية ولا يعتبر ال
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ذا الضرر مادياً يمس وقد يكون ه ،الضرر الطبي في إصابة المريض بضرويتحقق  
 .ضرور في شعوره أو عاطفته أو شرفهأو معنوياً )أدبياً( يلحق الأذى بالم ،مصلحة مادية

 واع الضررأنثانياً : 

 :إلي نوعيننتيجة لإهمال الطبيب , أو خطئه  ينقسم الضرر ألذي يلحق بالمريض , 

وقد  ،, أو في مالهوهو كل ما يصيب المريض في جسمه: : ضرر مادي أو حسيالأولالنوع 
, وقد ينتج عن اتخاذ هذا الأخير موقفا المادي عن تصرف إيجابي من الطبيبينتج هذا الضرر 
يب عن , كما لو امتنع الطب90ه أنيتخذ قراراً إيجابياً بش أنمن الواجب عليه  أنسليباً حيال أمر ك

إسعاف له عندما لا يستطيع هو  لتوفيرأحجم عن السعي  , أوحياة مصاب بحادث لإنقاذالتدخل 
, ريض نتيجة تصرف إيجابي من الطبيب, ولكن في الغالب يكون الضرر الذي يلحق بالمإنقاذه
 .بقول أم بفعل أكانسواء 

, يترتب علي , عندما ينصح الطبيب المريض بشراء دواء معين ويكون الضرر بالقول 
, عندما يستأصل الطبيب عضواً سليماً بدلًا من ويتحقق الضرر بالفعل ،تناوله إلحاق الضرر به

 العضو التالف. 

, سواء وقع هذا الضرر علي يض, عادة , في بدنه , أو جسمهوقد يصيب الضرر المر  
و تدخله الطبي ب أنفس المريض أو احد أعضائه أو منافع هذه الأعضاء كما لو تسبب فعل الطبي

لشفائها, أو زيادة لآلام  , أو تأخيرفي وفاة المريض, أو فقد احد أعضاء جسمه, أو إحداث تشوه بها
 , أو جعل حالته تحتاج إلي تدخلات طبية أخري.المريض

, سواء بإتلاف هذه الأموال يب في إلحاق الضرر بأموال المريضوقد يتسبب تصرف الطب 
تلف أثم  المريض زيارة الطبيب له في منزلهفلو تطلبت حالة  ،جلهأو بعدم وفاء ما دفعت من أ

, أو ممتلكات نزلالطبيب في أثناء هذه الزيارة عن قصد أو عن غير قصد بعض محتويات ألم
كشف عليه في عيادة ها. كذلك لو نزعت ملابس المريض من أجل الضمانه يلزمه فإنالمريض 

لطبيب ملزم بتعويض المريض عن ا فإن, لمال ثم فقدبها مبلغا من ا أن, وثبت الخاصة للطبيب
 , ما لم يثبت عدم تعديه أو تقصيره.ذلك

عدم وفاء الطبيب بما التزم به تجاه المريض يعطي المريض الحق في المطالبة  أنكما   
باستعادة ما دفعه للحصول علي هذه الخدمة الطبية أو العلاجية. فعندما يطلب المريض من طبيب 
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, أو لا يعمل وم الطبيب يحشو السن بحشوة مؤقتة, فيقبحشوة دائمة أسنانهيحشو له أحد  أن الأسنان
من حق المريض المطالبة باستعادة ما دفعه تلقاء ذلك , ما لم يلزم الطبيب بعمل  فإنله أية حشوه 

, الذي ينبغي علي الطبيب أو التعويض ضمانل, عن اتفق عليه. وسوف نتحدث , فيما بعدما ا
 .مسؤوليته انعقادلحديث عن الآثار المترتبة علي اه للمريض عند دفع

 91, أو كرامتهره, أو شرفهوهو كل ما يصيب المريض في شعو : : ضرر معنوي )أدبي(الثانيالنوع 
تجة عن إهمال , أو الناشئة عن الآلام الناة علي إفشاء الطبيب لأسرار مرضاهكالأضرار. المترتب
عن  ضمانل. والطبيب ملزم بالتعويض أو ا92ببه في تفويت الجمال , أو تسالطبيب, أو تقصيره

الضرر المادي في النظام السعودي , أما الضرر الأدبي, فالرأي الراجح في الفقه الإسلامي لم يقل 
. ومع ذلك فليس هناك ما يمنع في الشريعة الإسلامية من الحكم 93بالتعويض واكتفي بالعقوبة

, والعقوبة وحدها لا تزيله بيب , تطبيقاً لقاعدة الضرر يزالخطأ الط بالتعويض للمتضرر أذيبا من
المقصود لا  ,كن لها أثر, لا شيء في ذلك, ولم ي ه ) لو ضرب أسواطاً أنفقد ذكر أبن عابدين   ،

: عليه أرش الألم , يكن عليه الأدب بما يراه الحاكم, وقال أبو يوسف , ولمشيء من الأرش والدية
 .94ل(وهي حكومة العد

وقد أوضح النظام السعودي للإجراءات الجزائية الجديد الصادر بموجب المرسوم الملكي  
حق المضرور في المطالبة بالتعويض عن  45هـ في مادته  41/1/1244وتاريخ  35رقم /

, اوجب المظالم السعودي لديوانهناك حكما  أن, كما المادية والمعنوية التي لحقت به الأضرار
الدية  وأيضاً ص عن الضرر غير المادي , الذي لحق به من جراء سجنه دون مبرر. تعويضاً لشخ

التي تدفع لورثة المتوفى ليست في كل الأحوال عقوبة أو تعويضاً عن الضرر المادي , الذي 
يكون المتوفي لا يدر أصاب الورثة من جزاء فقدهم مورثهم , بل قد يكون لها طابع معنوي . فقد 

, بل علي العكس من ذلك يكلفهم مصروفات وبذل جهود إضافية لا يقدم لهم مساعدةعليهم دخلًا, و 
 أنه يمكن تبرير ذلك بفإن, كما في حالة المعاق الذي يتسبب الطبيب بخطئه في وفاته , ومن ثم 

 95ما يحصلون عليه من دية هو عبارة عن تعويض عما أصابهم من الم وحزن بفقد عزيز عليهم.

 ضررشروط ال ثالثاً :

حالًا أو مستقبلًا, ولكن الرأي  ,يكون مباشر محققا أنيشترط في التعويض عن الضرر  
السائد في الفقه الإسلامي لا يرى التعويض عن الضرر المستقبل إلا بعد تحققه, عملًا بالقاعدة 
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ه أن المستندة إلى ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم ,96الشرعية "لا يقاد جرح إلا بعد برئه" 
  97 .يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه أننهى 

الهدف من هذا الحديث هو مصلحة الشخص المضرور, فلا يعطى  أنومن الواضح  
يتبين وضعه, فقد تتضاعف حالته فيما بعد حتى يصل إلى حد  أنأرش)تعويض( الجرح, قبل 

 الانتظارلأمر يقتضي ا فإنالوفاة أو تلف العضو بأكمله, أو زوال كل منفعته أو بعضها.ومن ثم 
يعوض قبل استقرار  أنهناك مصلحة للمضرور في  أنحتى يستقر هذا الجرح أو يبرأ ولكن أذا ك

يأخذ القاضي ذلك في اعتباره كالمصاب بمرض نقص المناعة المكتسبة على  أنه ينبغي فإنحالته ,
فاته حتى نحكم ننتظر و  أنإثر نقل دم ملوث, أو بسبب عدوى من الطبيب, فليس من المعقول 

يكون له تعويض,يساعده على تكاليف علاجه وتدبر أمور معيشته قبل  أنلورثته بالدية, بل ينبغي 
 وفاته وخاصة إذا لم تتكفل الدولة بنفقات علاجه.

أما التعويض عن الضرر غير المباشر أو عن تفويت الفرصة أو ما فات من كسب.فمن  
ن الضرر غير المباشر وخاصة تفويت الفرصة. , لا يعوض عالقضاء السعودي أنالواضح 

أما إذا ادعي  ،فالضرر المعوض عنه هو الضرر المادي الفعلي , الذي وقع وأصاب المضرور
يجني من ورائها فائدة   أنيمكن  أن, أو أضاع عليه فرصة كالطبيب قد فوت عليه أنالمريض 
, ه ضرر غير حقيقي بل احتماليأنالقاضي ينظر إلي هذا ألضرر المدعي به علي  فإنمعينة , 

فلو تعهد الطبيب للمريض بالقيام بجهد  ،يدخل في الغيبيات , فقد يقع هذا الضرر , وقد لا يقع
 أنالمريض المتعهد له لا يستطيع  فإنلإقناع طبيب آخر بمعالجته , ثم لم يستطع الوفاء بتعهده , 

دي عن الفرصة التي ضاعت عليه, , علي حكم بالتعويض من القاضي السعو يحصل, كقاعدة عامة
هذه الفرصة ستكون مربحة, ومن  أنيضمن  أنه لا يمكن لأحد نأو عن الكسب الذي فات عليه لأ

ومن ثم يكون  يكون هناك خسارة أو ضرر, أنألا يمكن  !يكون هناك كسب أو فائدة أنيضمن 
 به تلك الخسارة أو الضرر. الطبيب المتعهد قد ساهم في نفع المريض المتعهد له لا في ضرره بتجني

ريض ه من المستبعد حصول المفإنفمادام الأمر يدور بين احتمال النفع واحتمال الضرر  
فإذا جاز  ،هناك تفويتا لفرصة حقيقية أن, ولو وجدت بعض الدلائل على على حكم بالتعويض

" تفويت كما قضت بذلك محكمة النقض المصرية  ،عن مجرد فوات الفرصة قانوناً التعويض 
 أنيدخل في عناصره ما ك أنيطالب بالتعويض عنه على  أنأجاز للمضرور  أنالفرصة و 

 أنذلك مشروط ب أنالمضرور يأمل في الحصول عليه من كسب من وراء تحقيق هذه الفرصة إلا 
ها طبقا للمجرى العادي للأمور ترجيح كسب فوته أنيكون هذا الأمل قائما على أسباب مقبولة من ش
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ه لا يوجد رأيا غالبا في الفقه الإسلامي قال بالتعويض عن فإن, 98العمل الضار غير المشروع  عليه
الوضعي يحكم بتعويض لورثة  القانونفي  أنذلك , وهذا ما يأخذ به القضاء السعودي. ولذلك إذا ك

 ها لانه لا يحكم لهم بتعويض شرعاً بل تبطل الوصية لأفإنقتيل موصي له بمبلغ من المال , 
 99تستحق ولا تملك إلا بعد موت الموصي.

 أوهناك من الفقهاء المتأخرين من يري التعويض عن فوات المصلحة  فإن, ومع ذلك  
ه يجوز للحاكم الحكم به , بناء علي فإنفقهاء الفقه الإسلامي القدماء لم يقولوا به  أنالفرصة, فإذا ك

على ضرار المترتبة الأ ضمانوتلزم مرتكبة بالقواعد العامة التي تنهى عن إلحاق الضرر بالغير 
, أو لتعارف الناس على ذلك ومثل قاعدة "الضرر فعله بسبب تقصيره, أو إهماله, أو عدم احترازه

 100 .يزال" وقاعدة "لا ضرر ولا ضرار" والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً 

ويقتصر في أحكامه على  ,الآنالقضاء السعودي لم يجار هذا الاتجاه في الفقه حتى  أنلكن يبدو 
 101التعويض عن الأضرار الواقعة بالفعل.

ن المضمون مالًا يكو  أن ضمانله يشترط في اأنوقد ذهب الدكتور السنهوري إلى القول ب 
, فلا تعويض عن المنافع ه وبين المال الذي يعطي بدلا منهتوجد المماثلة بين أن, و متقوماً في ذاته

ومن باب الأولى لا تعويض عن خسارة  -وأضاف –ثنائية محدودة ولا عن عمل إلا في حالات است
 102.تحملها الدائن أو عن أي ربح فاته

 ين,قانونيالفكرة الضرر المباشر المعوض عنه أوسع تقديراً عند  أنومما سبق يتبين لنا  
يض على التعو  نالشموله عنصري الربح والخسارة,بينما الفقهاء الشرعيون والقضاء السعودي يقتصر 

 عن الضرر المباشر الواقع بالفعل.

, ومن ثم النظام السعودي لما يسمى عند يتعلق بمدى معرفة الفقه الإسلاميأما في ما  
المعول عليه في الفقه الإسلامي في نطاق  فإنين بالتخلف المقصود أو الخطأ الفاحش قانونيال

إليه. فالفقه الإسلامي يكتفي في المسؤولية المدنية هو وقوع الضرر, وليس جسامة الفعل المؤدي 
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, ولكنه خرج على هذه القاعدة 103أو التعويض عنه  ضمانليكون ضاراً , لكي يستحق ا أنالفعل ب
 104في مجال مسؤولية الطبيب المدنية, واشترط ارتكاب الطبيب الخطأ لقيام مسؤوليته .

 طلب الثاني الم

 في المسؤولية الناشئة عن الخطأ الطبيعلاقة السببية 

فلا يمكن تصور ضرر ناتج عن خطأ ما لم  ،ببية تعد أساس المسؤولية المدنيةالرابطة الس 
مسؤولية وجوهرها الرابطة فمناط ال ،تكن هناك علاقة سببية تجعل الخطأ علة الضرر وسبب وقوعه 

 .السببية

 رتكب هوويراد بالعلاقة السببية العلة التي تربط الضرر الطبي الحاصل عن الخطأ الم 
وتعد هذه العلة ركناً قائماً بذاته  مستقل عن ركن الخطأ فقد يقع  ،الذي أدى إلى وقوع الضرر

الخطأ من الطبيب ولكن لا يكون هو السبب فيما أصاب المريض من أضرار كما لو أهمل الطبيب 
 ع إلى خطأ  الطبيب أدتفي إجراء العملية الجراحية ثم أصيب المريض بأزمة قلبية حادة لا ترج

كذلك قد يموت المريض نتيجة العلاج الذي وصفه الطبيب له دون وقوع أي خطأ من  ،إلى وفاته
 105الطبيب جانب

فعلاقة السببية بين فعل الطبيب المخالف لأصول مهنة الطب والضرر الذي لحق  
فقد ينتج الضرر, مباشرة, من فعل الطبيب, كما لو قام  ،مسؤوليته لانعقادبالمريض أمر ضروري 

طبيب بخلع السن السليم بدلا من المريض. وقد ينتج الضرر بسبب فعل سلبي من الطبيب, كما ال
معالجته فتسبب امتناع الطبيب في وفاة  بإمكانه أنمصاب ك إسعافلو امتنع الطبيب عن 

 المصاب.

ه يسأل عن فإنالطبيب مباشراً للضرر الذي لحق بالمريض أم متسبباً فيه,  أكانوسواء  
ذلك  أنيثبت  أنعلاقة السببية بين تصرفه والضرر الذي لحق بالمريض ك انعدامإذا اثبت ذلك, إلا 

إثبات علاقة السببية  أنعلى  ،أو خطأ الغير ،أو خطأ المريض نفسه ،الضرر يرجع إلى قوة قاهرة 
المريض لديه  أنخاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار  ،من أصعب الأمور في المجال الطبي أو نفيها

 عداد سابق للإصابة بالضرر.است

الحقيقي للضرر الذي لحق  ولذلك يعول كثيرا على رأي الخبرة الطبية للتحقق من السبب 
علاقة السببية لا يشك في وجودها بين تصرف الطبيب والضرر الذي  فإنومع ذلك  ،بالمريض
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مل عندما يتسبب فعل الطبيب في إحداث الضرر مباشرة ودون تدخل عوا ،لحق بالمريض
      106أخرى.

ما بالتسبب،ففعل الطبيب قد يلحق الضرر بالمريض إما مباشرة   ه أنويعرف المباشر "ب ،وا 
مباشرة"  هاهو الذي يحصل الأثر بفعله" والمتسبب هو الذي يفعل ما يؤدي إلى حادثة ولا يباشر 

 ،التالف ضو السليم بدلًا من العضوالع باستئصاليقوم الطبيب  أنفمثال الحالة الأولى  ،107
على إثر ذلك  ىتوفيف ،للمريض علاجاً غير مناسب لحالته يصف الطبيب أنة الثانيومثال الحالة 

ما  وفالمباشر ه ،اب فمات لعدم إسعافهأو مد يد العون لشخص مص إنقاذع الطبيب عن اأو امتن
 ،بذاته أما التسبب فهو ما أحدث الضرر لا ،ن وساطة بين فعل الطبيب والنتيجةأحدث الضرر دو 
  108بل بوساطة غيره.

أي بين كل منهما  ،سببيةإذاً فالفرق بين المباشرة والتسبب يكمن في درجة وقوة العلاقة ال 
الإضرار  أنيتخللها فعل آخر ك أنبمعنى ،العلاقة غير مباشرة  كانتفإذا  ،والضرر الحاصل 

 أنو  ،ن نسبته إلى المتسببأقوى وأوضح منسبة الضرر إلى المباشر  أنتسبباً وعليه يمكن القول 
رابطة السببية التي تقوم بين فعل المتسبب والضرر أقل وضوحاً منها بين فعل المباشر 

   109والضرر

وفي حالة تعدد الأطباء أو اشتراك الطبيب مع بعض مساعديه في إلحاق الضرر  
هذه الحالة ففي  ،و جميعهم متسببين في إحداث الضررأ ،كلهم مباشرين كانوافإذا  ،بالمريض

 .النتيجة كلًا بمقدار مساهمة خطئه في تحقيق ،يساءلون جميعاً عن الضرر الذي لحق بالمريض

  

وبعد توضحينا للأركان التي ترتكز عليها المسؤولية المدنية للطبيب من خطأ وضرر وعلاقة      
لك الخطأ الطبي سببية ، لابد أن يقودنا الحديث للطرق التي من خلالها نستطيع أن نثبت قيام ذ

 ونقيم مسؤولية الطبيب ومايترتب على ذلك من آثار ، وهذا ماسيكون محوراً للحديث فيما يلي .

 

 

                                                           
 . 113جع سابق ، صد.مفلح بن ربيعان القحطاني ، مر 106
 . 144و ص 142احمد حسن الحياري ، مرجع سابق ص  107
 451، ص 1عودة ، التشريع الجنائي ،ج رعبد القاد 108
غير أننا نرى ان ماورد من نقاش حول العلاقة السببية وقوتها أو وضوحها ، لاخذها معيار للتفرقة بين المباشر والمتسبب ،معيار  109

بية بين الفعل والضرر هي التي تبين اذا كان الضرر ينسب إلى الفاعل أم لا ، بغض النظر عن قوتها أم غير دقيق ومبرر ذلك ان السب

  94ضعفها ، فهي إما أن تكون وإما أن تنعدم وفي انعدامها لاتقام المسؤولية ، انظر في ذلك الشيخ على الخفيف ، مرجع سابق ، ص



44 
 

 الفصل الثالث

 طرق إثبات مسؤولية الطبيب وآثارها والجهات المختصة 

 الطبية الأخطاءبالنظر في 

عودي وذلك في مسئولية الطبيب في النظام الس إثباتسنستعرض في هذا الفصل طرق       
ثم  ،يبالآثار التي تترتب على قيام مسئولية الطب الثانيثم نتناول في المبحث  ،الأولالمبحث 

نوضح الجهات المختصة بالنظر في المخالفات والأخطاء الطبية في المملكة وتشكيلها 
 .  ا في المبحث الثالث من هذا الفصلواختصاصات كل منه

 الأولالمبحث 

 لية الطبية مسؤو طرق إثبات ال

هذا ما يستطيع المضرور وهو هنا المريض أو ذووه إثبات خطأ الطبيب بكافة الوسائل و 
أما في الحياة العملية وبخاصة إثبات الخطأ الفني للطبيب فتصبح  ،سنتناوله في المطلب الأول

 .نيالثابالخبراء في مجال الطب أمرا حتميا وسيكون  ذلك محور حديثنا في المطلب  الاستعانة

 

 المطلب الأول 

 حرية إثبات الخطأ الطبي بكافة الوسائل 

تطبيقاً  للقاعدة الشرعية " البينة على  ،ينبغي على المريض أو ذويه إثبات خطأ الطبيب 
تسمع دعوى المريض مجردة من الأدلة  أنفلا يمكن  110كر " أنواليمين على من  ،المدعي 

 .ادر منه واعترف بهبيب بالخطأ الصوالبراهين إلا إذا أقر الط

سب طبيعة ووسائل الإثبات التي قد يلجأ إليها المدعي المتضرر لإثبات خطأ الطبيب تختلف بح
يبذل العناية  أنما يلتزم تجاه مريضه بأنالطبيب  أنكما ذكرنا سابقا  والأصل ،الالتزام الذي يلتزم به

صابه ضرر من جراء عمل أه يجب على المريض الذي أنويترتب على ذلك  ،اليقظة المعتادة 
 الأصولالطبيب عن  انحرافيقيم الدليل على  أن ،عن التزامه الأخيرحتى يثبت تخلف ،الطبيب 

لسلوك طبيب مماثل من نفس سلوك الطبيب لم يكن مطابقاً  أن أي ،المستقرة في المهنة الطبية
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فيها الطبيب التي يلتزم  أما في الحالات ،خذ في الاعتبار الظروف الخارجيةوذلك مع الأ ،المستوى
 يثبت المريض المضرور تخلف الالتزام الذي يقع على أنيكفي لقيام مسئوليته  ،نتيجةبتحقيق 

  111.عاتق الطبيب فضلا عن حدوث الضرر

رق ويثبت ذلك بكافة ط ،المسئولية أركانيقيم الدليل على توافر  أنهذا ويجوز للمريض    
 الشهادة ، الكتابة ، القرائن ، اليمين ، الخبرة،  الإقرارالإثبات التي تتمثل في 

 : الإقرار أولً 

وهو أقوى وسيلة من وسائل الإثبات فإذا اعترف  ،يعد الإقرار حجة كاملة على مصدره      
م القاضي إلا الحكم لصالح ه ارتكب الإهمال أو التقصير الذي يدعيه المريض فليس أماأنالطبيب ب
يعترف الطبيب بالخطأ الصادر منه ولكنه ينفي الحاقة ضرراً   أنه قد يحدث أنغير  ،المريض

د اللاحق بع إنكارهبالمريض وهنا يأتي دور القاضي والخبراء للتأكد من صحة ذلك ولا يفيد الطبيب 
 112الخطأ اعترافه أمام القاضي بارتكابه 

 : الشهادة ثانياً 

الإخبار بما علمه بلفظ خاص ها حجة شرعية تظهر الحق ولا توجبه فهي أنتعرف الشهادة ب
بالشهود لإثبات خطأ الطبيب هنا قد يكونون من زملاء  الاستعانة.فالمدعي المضرور يستطيع 113

اسا عاديين شاهدوا أنوقد يكونون  ،ين في المصلحة أو المؤسسة الطبيةالطبيب أو مساعديه العامل
ن مع الطبيب ويقل الاعتماد تصرف الطبيب ويعول القضاة كثيراً  على أقوال الأشخاص العاملي

تكون من أثنين  أنعلى أقوال أقرباء المريض بسبب رابطة القرابة وقد اشترط الفقهاء في الشهادة 
 أنفأكثر لغرض تحقيق العدالة ودفع تهمة التواطؤ واكتفوا بقول شاهد واحد إذا لم يوجد غيره  وك

واحد فيما يختص بمعرفة أهل الخبرة ها تقبل شهادة طبيب أنمن أهل الاختصاص فذكر ابن القيم 
 114 .والطب
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  : الكتابةثالثاً 

يحويه من تقارير يمكن إثبات خطأ الطبيب بالكتابة . فالرجوع إلى ملف المريض وما قد 
تبين مدى إهمال الطبيب أو وأشعات وتواريخ الفحوص المجراة للمريض قد  ،وفحوصات وتحاليل

 أنمن الواجب  أنك ،بسبب عدم إجرائه فحصا  ،لمريضسبب في إلحاق ضرر باكمن تت ،تقصيره
التي  ،وجود بعض النماذج في ملف المريض عدم أنكما  ولم يعثر عليه في ملف المريض. يجريه

 أنو  ،بات موافقته على إجراء هذا العملقبل إجراء العمل الطبي لإث ،يطلب منه التوقيع عليها 
الذي يدعي عدم أخذ   الطبيب والأخذ بأقوال المريض إدانةيؤدي إلى  ،الطبيب قد شرح له طبيعته

 115.اب إقامة الطبيب الدليل المخالفرضاء في غي

 : القرائن رابعا

 ،يثبت حقيقة واقعة غير معروفة عن طريق واقعة معروفة  أنيستطيع القاضي بوساطة القرينة 
 أنطيع القاضي فيست ،لمعلومة والشروحات لهوتقديم ا ،وبخاصة في مجال أخذ رضا المريض 

أو من  ،ندما يعرض الطبيب عليه ذلك العملع ،ضا المريض بالعمل الطبي من سكوتهيستخلص ر 
 116.طبيب أخصائي في تنفيذ ذلك العمل طلبه تدخل

 خامساً : اليمين 

 يقصد باليمين أداء القسم ،أي يحلف الشخص بالله العظيم أن يقول الحق ، وهي على نوعين     
ن خلت يده من إللنزاع بينهما  وهي تلك الموجهة من الخصم الى خصمه حسماً اليمين الحاسمة 

ليه إن نكل الموجه إما ،أليه خسر موجهها دعواه إاها الخصم الموجهة دَ أن إخرى فدلة الاثبات الأأ
ن حلف قضي لصالحه إلى الخصم الذي وجهها فإوقد ترد اليمين ،دائها كسب المدعي دعواه أعن 

 .دعواه. ولا يجوز رد اليمين الا مرة واحدةن امتنع خسر ا  و 

خصمين في ي من الي يوجهها القاضي من تلقاء نفسه لأهي التو المكملة أاليمين المتممة و 
القاضي وهنا يظهر دور  دلة كافية لاقتناعن لم تكن الأإستكمال اقتناعه الدعوى في محاولة منه لإ

للاثبات وحجيتها  كاملاً  ن تكون دليلاً دها لألكنها لا تكفي وح ،يجابي في الاثباتالقاضي الإ
 . ثبات العكس كأي دليل اخرإللخصم نقضها ب، و دير القاضيمتروكة لتق
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 بالخبرة الطبية في إثبات مسؤولية الطبيب الستعانة سادساً :

القاضي من  فإن ،ثبات الضرورية لإثبات خطأ الطبيبإذا لم يستطع المريض تقديم عناصر الإ    
بالخبرة الطبية  بالاستعانةيأمر  أنأو بناء على طلب من المريض أو ذويه يستطيع  ،ء نفسه تلقا

من ارتكاب الطبيب لخطأ طبي  ،لتقديم المعلومات الضرورية والرأي الطبي فيما يدعيه المريض 
 118والخبير هو من خبر الشيء بعلمه  117 ،والخبرة الطبية هي معرفة الطب على حقيقته،

كْرِ  ،بالخبراء أمر مشروع في الشريعة الإسلامية  والاستعانة كُنتمُْ  أنقال تعالى  } فَاسْئلُواْ أهَْلَ الذِّ
 .وعرضه،. فيرجع لأهل الطب والمعرفة بالجراح في معرفة طول الجرح وعمقه  119لَا تَعْلَمُونَ {

لأمر المتنازع معرفة حقيقة ا القاضي بالخبرة الطبية للاستدلال بها في استعانةوتظهر أهمية  120
 .فيه

ه لديه أنإذا قدر  ،بالخبرة الطبية بالاستعانةوليس القاضي ملزما بالاستجابة لطلب المريض 
رأي الخبراء لا يلزم  أنكما  ،تمكنه من إصدار حكم في القضية ،عناصر كافية من الإثبات

 ،معظم الحالاتولكن في  ،العدالة يجانبه أنفيستطيع القاضي مخالفة رأيهم إذا قدر  ،لقاضيا
. " عندما يقدم الخبير تقريره فيما يطلب منها إبداء الرأي رأي الخبير الطبي في قرار القاضييؤثر 
وذلك  ،ه يصبح من بين الأدلة المطروحة للمناقشة أمام المحكمة ويكون محلا لتقديرها فإنفيه 
ديرية للقاضي وهكذا يتضح لنا لمبدأ الاقتناع القضائي حيث يخضع  هذا التقدير للسلطة التق تطبيقاً 

بل يكون تحت نظرها وتمحيصها  ،هو رأي استشاري ولا يلزم الهيئة تقرير الخبير أن
ويجب على المحكمة تبرير  ،إذا لم تطمئن إلى صحته جانباً تطرحه  أنوبالتالي من حقها  

اء منه وتستبعد تأخذ بأجز  أنه يجوز لها أنكما  ،رأيها إذا خالفت برأيها ما ذهب إليه الخبير 
موضوع الخبرة يتعلق بمسألة  ناتعلل ذلك أما إذا ك أنالأجزاء الأخرى ويجب عليها في كل حالة 

رفض الخبرة هنا لا يتم إلا إذا استندت  فإنتقدرها بنفسها  أنفنية بحته يصعب على المحكمة 
حت لا يدحض إلا برأي الرأي الفني الب نالمحكمة على خبرة فنية أخرى حتى توازن بين الخبرتين لأ

لهذه  أنه رغم اتساع السلطة التقديرية للقاضي في تقدير قيمة رأي الخبير إلا نفني أقوى منه لأ
ًً  .السلطة حدودا

121 

ه يجوز له الاقتصار فإنبأكثر من خبير واحد ومع ذلك  الاستعانةوينبغي على القاضي 
ن وتعد الخبرة في الفقه الإسلامي م ،ينإذا تعذر وجود اثن ،رجلا أو امرأة ،على رأي خبير واحد 

                                                           
مقدم لمؤتمر الأخطاء الطبية بين الشريعة والقانون جامعة جرش ، الاردن د. محمود بخيت ، الخبرة الطبية في الفقه والقانون ، بحث  117

 5م ، ص1666، 
 239،ص م1514، القاهرة ، 4إبراهيم أنيس ورفقاه ، المعجم الوسيط ، الجزء الأول ، ط 118

 .7سورة الأنبياء ، الآية   119
 79ابن فرحون ،المرجع السابق،   120
 196م، ص 1669ل المحاكمات الجزائية ، الاردن ، مكتبة دار الثقافة ، عمان ممدوح خليل البحر ، مبادئ قانون أصو 121



49 
 

ة التي فهي علم يأخذ القاضي عمن يتقنه ويعرفه وليست كالشهاد ،باب الرواية لا من باب الشهادة
ولذلك فليست العدالة شرطا في الخبير فيجوز قبول قول الطبيب  ،تتعلق بأمر خاص بشخص معين

 إذا لم  ً نصرانياغير عدل أو  أنك أنه الأطباء و الخبير فيما يسأله عنه القاضي فيما يتعلق بما يعرف
 .يوجد سواه

 نيالمطلب الثا

 ولية المدنية للطبيبؤ المس انتفاءطرق 

بذلك  انعقدتالخطأ الطبي والضرر والعلاقة السببية  ،اكتملت عناصر المسؤولية المدنية ما إذا   
ا المتمثلة في إلزامه بالتعويض ه يملك دحض هذه المسؤولية وتجنب آثارهأنإلا  ،مسئولية الطبيب 

في  الأجنبيتحت مفهوم السبب  لوما يدخ ،ليقطع بذلك علاقة السببية الأجنبيإذا ما اثبت السبب 
وجود القوة القاهرة أو الحادث الفجائي وحدوث  ،المسئولية عن الطبيب انتفاءمجالنا وهو مجال 

 . وحدوث خطأ من المريض ،خطأ من الغير 

 (  القاهرة ) الحادث الفجائيالقوة  : أولً 

 إذاه أنمن ش الإرادةوهو خارج عن  ،تلافيه أويمكن توقعه  الذي لا الأمرتعني  القاهرةالقوة       
 .يجعل الوفاء بالالتزام مستحيلاً  أنحدث 

قيام الطبيب  أثناءتعطلها  أوالكهربائية  الأجهزةالصاعقة التي تنزل وتتلف  أنفنجد مثلا  
ولعل اقرب مثال على ذلك في  ،وكذلك الحروب والزلازل ،ة جراحية هي قوة قاهرة هناء عمليبإجرا
التأخر في الوصول  أوالمستشفى  إلىالعمل الطبي عدم قدرة الطبيب الجراح على الوصول  ميدان
قدومه وقبل وصوله  أثناءحادث سير  إلىعملية مستعجلة لمريض بسبب تعرض الطبيب  لإجراء

ومضاعفات أو حصول الوفاة  أضرارفي مثل تلك الحالات ما يلحق بالمريض من فهنا  ،للمستشفى
يقطع رابطة السببية بين الضرر  أجنبيسبب  إلىالسبب يرجع  أنليس بسبب خطأ من الطبيب بل 

 122. فيه ينفي المسئولية من الطبيب أنالحاصل للمريض والخطأ الطبي والذي ليس للطبيب ش
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 : خطأ الغير ثانياً 

المريض نفسه  أوشخص غير الطبيب المعالج  أيالمقصود بالغير في المجال الطبي هو  نإ   
 أوالذين يعد الطبيب مسئولا عنهم كالمساعدين  الأشخاصكما يشترط ألا يكون الغير من بين 

لا كن يستطيع دفع المسئولية  الطبيب لا أنحيث  ،ا بصدد مسئولية الطبيب عن تابعيهالممرضين وا 
 نفعل المساعد مسئول عن الطبيب المعالج ولأ نلأ ،حصل خطأ من المساعدين له إذاعن نفسه 

ينفي المسئولية عن نفسه بحجة  أنيستطيع  الطبيب لا أنكما ،المساعد للطبيب ليس من الغير 
 الأدويةالمريض جرعات من  أعطىحصل الخطأ من الممرض الذي  إذاحصول الخطأ من الغير 

ف بالعمل الطبي بإشرا أساساً الممرض يقوم   نلأ ،رة له من قبل الطبيبالحدود المقر من  أكثر
ذاأما ماعدا ذلك فيعد من الغير  ،الطبيب المعالج  وهو من تابعيه السبب في حصول  نأتبين  وا 

: فمثلا ،الطبيب المعالجالمضاعفات للمريض هو من الغير فهنا تنتفي المسئولية عن  أوالضرر 
حصول مضاعفات لديه  أولمعالج سبب في عدم التئام الكسر لدى المريض الطبيب ا أنتبين  إذا

هو مراجعة المريض لمجبر الكسور الشعبي وعدم التقيد بتعليمات الطبيب  مستديمة عاهةكحصول 
هو السبب في حصول الضرر  آخرشخصا  أنوهذا يعني  ،لغيرا أخطاءفهنا يعد الخطأ من 

لية عن الطبيب في مثل تلك وبذلك يمكن دفع المسئو  ،مريض وهو هنا مجبر الكسور الشعبيلل
   123. الحالة

 : خطأ المريض ثالثاً 

ذا ،ه هو السبب الوحيد في حصول الضررقد يكون المريض نفس     اثبت القائم بالعمل الطبي  وا 
 إهمالفالمريض مثلا الذي يتعمد  ،يلزم بالتعويض مسئولية الطبية ولاذلك يمكنه التخلص من ال

والضرر  أعمالهوتعليمات الطبيب في العلاج ويلحق الضرر بنفسه وحده يتحمل مسئولية  اتإرشاد
على خطأ المريض الذي يقطع رابطة السببية وحصول الخطأ من  الأمثلةومن  ،الناتج عن ذلك 
المريض العناية بالجرح بعد العملية من حيث عدم مراجعته للطبيب لمتابعة  إهمالالطبيب هو 

جر الجرح  تلوث الجرح جرثوميا  إلىقد يؤدي  الإهمالفهذا  ،لغيار والتطهير اللازم والمراقبةا اءوا 
فهنا لا يسأل الطبيب  ،حصول تسمم في الدم الذي قد ينتهي بالوفاة  إلىالذي قد يؤدي في النهاية 

غادر  إذاوكذلك الحال  ،المريض في المتابعة إهمالالسبب في حصولها هو  نلأ الأضرارعن تلك 
كذلك  ،لذويه أوالعلاج على مسئوليته رغم نصح الطبيب المعالج له  إتمامالمريض المستشفى قبل 

نما ،خطأ الطبيب ليس بالفعل الايجابي وتحقق ،هروبه من المستشفى دون علم الطبيب  ذلك ك وا 
 المريض عن الطبيب المعالج حقيقة مرضه قد لا يسأل عنه إخفاءفمثلا مجرد  ،بالامتناع السلبي
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الفحوص وضمن حدود المطلوب من الطبيب  إجراءيتكشف للطبيب حتى بعد  مما قد لا أوالطبيب 
الواقع من  فالإخفاء ،ر بالاشتراك مع فعل الطبيب الخطأمما يولد الضر  الإخفاءذلك  أنالمعتاد وك

 124هنا . الاعتبارالمريض لأمر قد يسبب الضرر ليس إلا خطأ من المريض يستوجب 

 

 نيالثاالمبحث 

 مسؤولية الطبيب انعقادالآثار المترتبة على 

مسؤوليته  انعقاده سيترتب على فإنعندما ترفع الدعوى على الطبيب ويحقق معه ويحاكم 
وجوب تعويض المريض أو ذويه في حالة مطالبتهم عن ما أصابهم من أضرار نتيجة إهمال 

ما يتعلق  إما ،الأوله في المطلب وهذا ما سنتناول الحديث عنالطبيب أو تقصيره أو من في حكمه 
 ينتهيوقد  ،الثانيفهذا سيكون محور حديثنا في المطلب  ،العقوبة المقررة نظاماً  في حقه بإيقاع

التزامه في  نه لا يلزم بشيء ولو توفي المريض لأفإنالتحقيق والمحاكمة مع الطبيب إلى براءته 
ثم سنتحدث في  ،تتمثل في جلب الشفاء للمريض تيجةهذا المجال التزام ببذل عناية وليس بتحقيق ن

 .الطبيب المهنية في المطلب الثالثعن التأمين ضد مسؤولية  أيضاً هذا المبحث 

 المطلب الأول 

 التعويض عن الضرر

ما تسبب فيه من أضرار بخطئه أو إهماله أو تقصيره فكل خطأ من  ضمانيلتزم الطبيب ب
يعطي للمريض أو ورثته الحق في المطالبة  ،ض أو بماله الطبيب يلحق ضرراً  بجسم المري جانب

  .(ًً  ثانياً ( وتكاليف العلاج )  أولاً بالدية أو الأرش ) 

 : الدية والأرش أولً 

 ،بسبب الجناية أو الخطأ ،سلفاً تؤدي إلى المتضرر أو وليه الدية مبلغ من المال محدد
و سقط لأي سبب من الأسباب ولكن لا كلما امتنع أ ،الذي ارتكب بحقه وهي تحل محل القصاص 

أو مرتكب الخطأ إلا إذا تصالح  الجانييجب دفعها إذا تنازل أو عفا المضرور أو وليه عن 
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رش تعويض مالي دون الدية فعندما لا تتوافر الشروط للحكم بدية والأ ،على غير ذلك الطرفان
 125.قه  من ضرريض سيعوض بمقدار ما لحالمر  فإنالعضو المصاب أو بفقد منفعته 

أو تلف عضو من أعضاء جسمه  ،الطبيب خطأ يؤدي إلى وفاة المريضوعندما يرتكب  
عية الهيئة الصحية الشر  فإنأو فقد كل منفعته أو بعضها وطالب المريض أو ورثته بالتعويض 

 .ستحكم على الطبيب بدفع الدية

 قط في حالة الوفاة أو: كم مبلغ هذه الدية ؟ وهل تجب فويرد هنا عدد من الأسئلة منها
تتعدد  أنوهل يمكن  ،أيضا عند تلف عضو أو فقد منفعته؟ وهل الدية متساوية لكل الأشخاص

 الديات الواجبة للشخص الواحد بسبب تعدد الأعضاء التالفة في جسده؟

للإجابة على  هذه الأسئلة نورد ما ورد في مرشد إجراءات الحقوق الخاصة فيما يتعلق بالديات  
  126ف بتصر 

أو سقط لسبب من أسباب الامتناع أو  ،إذا امتنع القصاص في جرائم القتل: تقدير الدية -1
الحق للورثة  فإن ،رثة القتيل عن حقهم في طلب الديةولم يتنازل و  ،بصفة عامة ،السقوط 

 والمكلف بدفعها . ،ومقدارها  ،ويصدر بها حكم شرعي يبين نوع القتل  ،في طلب الدية

: } وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ الكريم قوله تعالى القرآنب الدية من والأصل في وجو 
ؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أهَْلِهِ إِلاَّ  دَّقُواْ { أنرَقَبَةٍ مُّ . أما من السنة فما روى عن النبي صلى الله 127يَصَّ

ي ف أن: ) و والسنن والديات وقال فيه ،ائضاباً  إلى أهل اليمن فيه الفر ه كتب كتأنعليه وسلم  
 128. النفس المؤمنة مائة من الإبل (

 :تلويختلف مقدار الدية بحسب نوع الق

يجب في القتل العمد القصاص ولكن لو تعذر ذلك لسبب من الأسباب فتجب  :أ ( القتل العمد
إلا  جانٍ : ) ولا يجني سلامر عنه لقوله عليه الصلاة والالدية في مال القاتل المتعمد ولا يحملها آخ
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 ريال للرجل المسلم ودية المرأة ألف مائةفي المملكة في العمد أربع  الآنوتقدر الدية  129على نفسه (
 .المسلمة على النصف من دية الرجل

وما  ،الواجب منها في القتل العمد مائةالأصل في الدية الإبل والعدد  ،وعند الإمام أحمد
تها كل فترة ولذا يعاد النظر في قيم ،باب القيمة وقيم الإبل قد تتغير نواع فهو منسواها من الأ

زيادة أو نقصا والعبرة بقيمتها عند الحكم لا عند الوفاء وقد مر تقديرها في  ،زمنية لمراعاة قيمها
 130.ا لتغير أسعار الإبل عند التقديرالمملكة بقيم مختلفة تبع

دون  ،الاعتداء على المجني عليه  الجانيما تعمد فيه  القتل شبه العمد هو :ب( القتل شبه العمد
ثم تنتقل منه  ،الجانيوتجب الدية على  ،نتيجة للاعتداء ،إذا مات المجني عليه ،يقصد قتله  أن

دية شبه العمد مثل دية العمد  أنتخفيفاً  ومناصرة له .والنصوص الشرعية متفقه على  ،إلى العاقلة
مغلظة وهي  وشبهه بل قسموا الدية إلى قسمين م الله بين دية العمدحيث لم يفرق أهل العلم رحمه

قتل شبه العمد ليس فيه إلا الدية المغلظة إذا لم  أنإلا  ،لعمد وشبهه ومخففة وهي دية الخطأدية ا
 أو العفو على عوض سواء  ً مجانايعف الورثة وأما العمد فيخير الولي بين القصاص أو العفو 

مائة  ،لقتل شبه العمد كدية القتل العمدكثر منها حسبما يتفقون عليه والدية في االدية المغلظة أو أ
والحجر  ،والعصا ،في قتيل عمد الخطأ قتيل السوط أن: ) ألا الإبل لقوله عليه الصلاة والسلاممن 

أة بأربع مئة ألف ريال والمر  أسلفناوفي المملكة تقدر دية شبه العمد حاليا كما  ،131مائة من الإبل (
 .المسلمة على النصف من دية الرجل المسلم

يقصد المجني عليه أو إذا تعمد  أنالفعل دون  الجانيالقتل الخطأ يكون بتعمد  :جـ( القتل الخطأ
ه أنالفعل مباح بالنسبة للمجني عليه ولكن تبين  أنالفعل وقصد المجني عليه على ظن  الجاني
 .معصوم

بل لقول عليه الصلاة والسلام " في دية الخطأ عشرون والدية في القتل الخطأ مائة من الإ
  132وعشرون ابن مخاض " ،وعشرون بنت لبون ،وعشرون بنت مخاض  ،حقه وعشرون جذعه 
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هـ فقدرت في العمد وشبهه بسبعة وعشرين ألف ريال 1354عشر ألف ريال، ثم أعيد التقدير عام  بثمانيةهـ 1312ه عام القتل العمد وشبه
 ةبمائتقديرها  أعيدهـ فقدرت دية القتل العمد وشبهه بخمسة وأربعين ألف ريال عربي سعودي، ثم 1351عربي سعودي، ثم أعيد التقدير عام 

هـ  حيث تبلغ دية العمد وشبهه للمسلم 1231تقدير في سنة  أخرن اوقد ك  .هـ1241العمد وشبهه في عام وعشرة آلاف ريال كدية للقتل 
الأمر السامي البرقي ذا الرقم ، ئة ألف ريال والمرأة المسلمة على النصف من دية الرجل المسلمافي المملكة العربية السعودية  بأربع م حالياً 

، أما دية هـ 1431/ 7/ 14( في 2قاضي. بالموافقة على قرار الهيئة العامة للمحكمة العليا رقم )هـ ال1432/ 11/ 2والتاريخ  43119

 هـ ( 5/2/1419في  62/1أهل الكتاب والمجوس فمبسوطة في كتب الفقه ) خطاب سماحته رقم 
 

   2144الصفحة  – صحيح ابن ماجه 131
  4545 الصفحة – سنن أبي داود132: 

http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1
http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1
http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1
http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1
http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1
http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1
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 انعدام نله لأ والإعانةودية القتل الخطأ يحكم بها على العاقلة على سبيل المواساة للقاتل 
 .يشفع له في التخفيف ،القصد عذر 

الخطأ المحض في المملكة بثلاث مائة ألف ريال للرجل المسلم والمرأة المسلمة وتقدر حاليا دية 
  133 .على النصف من دية الرجل المسلم

الدية الشرعية محددة سلفا ولا يستطيع القاضي  أن: تصالح على أكثر من الدية الشرعيةجواز ال
يتصالح الطبيب مع  نأه لا يملك سلطة تقديرية في ذلك ولكن يجوز نيزيدها أو ينقصها لأ أن

 134 .المريض على مبلغ أقل أو أكثر من الدية

: صدر قرار الهيئة الدائمة لمجلس القضاء ر الدية يكون وقت صدور الحكم بهاتقدي  -4
العبرة بمقدار الدية بوقت صدور الحكم وليس بتاريخ  أنهـ ب 49/2/51في  19الأعلى رقم 

ما أنود فهو قيمة لها والمعتبر في دفع القيمة أصل الدية الإبل وما قدر من النق نالوفاة لأ
هو في وقت الحكم فإذا زيد في التقدير وقت الحكم بالدية فهو المعتمد فالدية تثبت في 

نماوقت وفاة المجني عليه والواجب دفع قيمتها وقت الحكم فالدية لم تتغير بأصلها   وا 
وعليه دلت  ،جح أقوال أهل العلمتغيرت قيمتها تبعا لغلاء الإبل التي هي أصل الدية في أر 

سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو رخصت الإبل وصارت الدية التي هي مائة من 
الإبل لا تساوي التقدير السابق وقدرت بما تساويه وقت الرخص لم يجب دفع تقديرها وقت 

نماالغلاء الذي حصلت فيه الوفاة  ا تزيد قيمته نيعتبر ما قدرت به حال رخصها لأ وا 
 .وانخفاضهاوتنقص تبعا لارتفاع قيمها 

ويلاحظ من خلال الاطلاع على بعض قرارات الهيئات الصحية الشرعية التي تصدر 
ها تلزمه بدفع الدية إذا طلبها ورثة المريض ولا تحكم بها أنالطبيب بالتسبب في وفاة المريض  بإدانة

يعود إلى صعوبة معرفة العاقلة وخاصة  على العاقلة وهم عصبة الطبيب من الذكور ولعل السبب
الورثة قد يتضررون كثيراً  وربما لا يحصلون  أنكما  ،ما يكون الطبيب المعني غير سعوديعند

                                                           
 ذات التعميم السابق 133
هـ بجواز التصالح على أكثر من 1315-1-41في  4314بفتواه رقم  -رحمه الله  -أفتى سماحة رئيس القضاة الشيخ محمد بن إبراهيم    134

هـ باعتمادها وإيقاف العمل بما سبق أن صدر بألا يقبل في ديات 1315-1-41في  11411السامي رقم الدية الشرعية والتي تأيدت بالأمر 

العمد إلا الدية المقررة شرعاً وفيما يلي نص فتوى سماحته: من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك ورئيس مجلس الوزراء 

هـ بصدد ما 1315-9-49وتاريخ  1111ته.. وبعد إلحاقاً لخطابي المرفوع إلى مقام جلالتكم المعظم أيده الله السلام عليكم ورحمة الله وبركا

هـ الجوابي 1315-1-1وتاريخ  11133صدر تعميماً بألا يقبل في ديات العمد إلا الدية المقررة شرعاً، وبالإشارة إلى خطاب جلالتكم رقم 

قال في كتاب المغني  .الموضوع. أنقل لجلالتكم فيما يلي شيئاً من كلام أهل العلمعلى خطابي المذكور، وزيادة إيضاح للوجهة الشرعية في 

صاص له أن )مسألة( قال وإذا قتل مَن للأولياء أن يقيدوا به فبذل القاتل أكثر من الدية على ألا يقاد فللأولياء قبول ذلك، وجملته أن من له الق

أعلم فيه خلافاً لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول  يصالح عنه بأكثر من الدية وبقدرها وأقل منها لا

وأربعين  الله صلى الله عليه وسلم من قتَلََ عمداً دفُع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية ثلاثين حقه وثلاثين جذعة

وقال حديث حسن غريب وروينا أن هديةّ بن خشرم قتل قتيلاً فبذل سعد  -لعقل رواه الترمذي خلفه وما صالحوا عليه فهو لهم وذلك لتشديد ا

بن العاص والحسن والحسين لابن المقتول سبع ديات ليعفوا عنه فأبى ذلك وقتله، ولأنه عوض عن غير مال فجاز الصلح عنه بما اتفقوا 

با فأشبه الصلح عن العروض. وبهذا القدر نكتفي حفظك الله من الأدلة عليه كالصداق وعوض الخلع ولأنه صلح عما لا يجري فيه الر

 الموضحة أن التصالح على أكثر من مقدار الدية الشرعية درءاً للقصاص أمر شرعي ولا يجوز إبطاله وقصر الناس على دفع الدية المقررة
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. ولعل في إلزام ة مطالبة أفرادها وتحديد أماكنهمعلى مبلغ الدية المحكوم بها على العاقلة لصعوب
نية يضمن حصول المريض المتضرر أو ورثته على الأطباء بالتأمين التعاوني على مسؤوليتهم المد

التعويض اللازم بيسر وسهولة بدلا من إلحاق الأذى به أو بهم مرتين الأولى عندما تسبب خطأ 
على التعويض  ة عندما ينقضي وقت طويل وهم لم يحصلواالثانيالطبيب في إلحاق الضرر بهم و 

 .المحكوم به لصالحهم

: قد لمستحق وفقا لنظام العمل السعوديلتعويض الكامل اعدم جواز الجمع بين الدية وا -3
يتوفى بسبب حقنة  أنك ،بسبب خطأ طبي يستحق تعويضا وفقا لنظام العمل المتوفىيكون 

بتطعيمات وقائية فاسدة نفذها طبيب المنشأة التي تتطلب طبيعة عملها مثل هذه 
ه إذا أنء السعودي يقضي بصدر قرار من مجلس الوزرا أنالتطعيمات الوقائية وفي هذا الش

التعويض الذي يفرضه نظام  فإنحصل ورثة العامل المصاب على الدية عن الضرر نفسه 
العمالية تأخير  اللجانالعمل لا يستحق كاملا بل ينقص بمقدار ما عوض عنه كدية وعلى 

 ناسواء ك ،ر فيها أو المتسبب شخصا طبيعياً النظر في إصابات العمل التي يكون المباش
 ،صاحب العمل أم غيره حتى يصدر الحكم الشرعي في دعوى الدية من المحاكم الشرعية 

فإذا صدر الحكم بالدية فلا يحصل المضرور أو ورثته على التعويض الكامل بمقتضى 
نمانظام العمل   135 .يحصل عليه منقوصا بمقدار الدية التي حصل عليها وا 

هي ذاتها  الديةهل  ،نطرحه هنا أند يستحق الوقوف عنده والسؤال الذي لاب ما نإ
 ؟في حال وفاة المريض بسبب خطا طبيالتعويض 

ه أنمن نظام مزاولة المهن الصحية السعودي نجد  41فإذا رجعنا لنص المادة  
يمنح الهيئة الصحية الشرعية سلطة تقديريه في تحديد مقدار التعويض في حال قيام 

في حين المطلع على قرارات الهيئة  ،ريض خطأ طبي يحدث ضررا للم بارتكابالطبيب 
 الطبيب المدنية! ةمسؤوليحال قيام  الديةها تحكم بما لا يتجاوز أنالصحية الشرعية  يجد 

الدقة في استخدام المصطلح  فهل النظام لم يراع ،هذا يثير الكثير من الاستفهامات وربما
 لم يفعل ويظل التطبيق مغايراً  النص أن؟ أم والتعويض الديةالصحيح ولم يميز بين مفهوم 

 ؟له

هذا يدعونا للبحث عن رأي الشرع في حكم الجمع بين دية النفس والتعويض وهل يحق  ،عموما
 بالتعويض بالإضافة للدية؟ المطالبةورثته  أوللمضرور 

                                                           
هـ والمعمم من الوزارة 13/5/1366في  11641د//3هـ المبلغ لوزارة العدل ديوان الرئاسة رقم 5/5/1366في  734قرار رقم   135

 هـ 1/7/1366في  17/16122برقم 
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وحماية  ،والردع  ،كما تعد عقوبة يقصد منها الزجر  ،الدية تعد تعويضاً عن القتل الخطأ  نإ    
فدية  ، الإسلامالدم والنفس في  تكافؤهي المقابل المالي المقدر من قبل الشرع عملًا بمبدأ  و لنفسا

: ولهذا قال الفقهاء ،عليه  المجنيبل تدخل في ذمة ورثة  ،الدولة  لخزانةالقتل الخطأ لا يستحق 
لنفسية التي لام اوتعويضاً للآ ،عليه  المجنيفي الدية إطفاء للألم والغيض في نفس ذوي  أن

 ،ها للآدمي تمييزاً له عن الأموالومن ثم رأى الشرع تحديد ،وهي تشمل كافة التعويضات  ،تصيبهم
عدم تغيير مقدار الدية من شخص لآخر  أنو  ،وقطعاً للطريق كما يقع من مغالاة في طلبها 

المساواة بين جميع عدالة و تحقيقاً لل ،قوبة الجنائية القائلة بالمساواةيجعلها تتحد مع عناصر الع
 الإسلاميةلذلك ذهبت الشريعة  ،وضعيف ،رق في الدية بين كبير وصغير وقويه لا فأنكما  ،الناس

وز الجمع بين دية ه لا يجأنوقد استقر الرأي على  ،لا يقبل زيادة   إلى تحديد المقدار للنفس الذي
 136.النفس والتعويض

على الآثار واردة  كانتبل  ،محل الدية نفسه يض على غيروردت المطالبة بالتعو  إذاأما     
ه قد أصابه ضرر آخر أنوذلك في الحالة التي يثبت الشخص المضرور ب ،الناتجة عن سبب الدية

عليه قد أصابهم ضرر آخر بسبب  المجنيورثة  أنأو  ،اية عليه التي ترتبت عليها الديةبسبب الجن
لاف بين علماء الشريعة وهذا محل خ ،و الأدبيلضرر المعنوي أوهذا ما يسمى با ،معيلهم فقدان

 أنالضرر المعنوي إذا ك أنوهو موضوع مفصل استقر الرأي فيه على  ،القانونوأهل  ،المعاصرين
 137.رعايته وتقديره مع الضرر المادي القاضي له الحق في فإنمصاحباً لضرر مادي 

في المملكة العربية السعودية من هي التشريع العام لدينا  الإسلاميةأحكام الشريعة  أنوبما  
من خلال نص  أرادالمنظم السعودي  في نظام مزاولة المهن الصحية  أننقول ب أنهنا نستطيع 

يمنح الهيئة الصحية الشرعية سلطة تقديرية في تحديد مقدار التعويض الذي يشمل  أن 41المادة 
 . ذلك الأمرضى اقت إذا)المعنوي(  الأدبيللتعويض عن الضرر  ةضافبالإ الدية

تلافيا للخلل الفادح  ،النص النظامي وتطبيقه كما ينبغي ومن هذا المنطلق نطالب بتفعيل 
 الطبية لدينا في المملكة.   الأخطاءالذي نراه في منظومة 

 فإن: إذا توفي المريض بسبب خطأ ارتكبه الطبيب تعدد الدية للشخص الواحد إمكانية -2
طالب بها ورثة المريض وتبلغ  ثلاث مائة ألف ريال للرجل إذا  ،زم بدفع الديةالطبيب يل

وفاة المريض نتجت عن خطأ من الطبيب وليس نتيجة  أنونصفها للمرأة  على فرض 
                                                           

 بحث منشور على شبكة الانترنت   التداخل بين الدية والتعويضات المالية الأخرى، أ.د علي محي الدين القرة داغي ، 136

-12-07-http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=478:2009
05&Itemid=13-01-09-12-07-09&catid=70:2009-25-09 

 بق مرجع ساأ.د علي محي الدين القرة داغي ، 137

-12-07-http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=478:2009
05&Itemid=13-01-09-12-07-9&catid=70:20090-25-09 

http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=478:2009-07-12-09-25-09&catid=70:2009-07-12-09-01-05&Itemid=13
http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=478:2009-07-12-09-25-09&catid=70:2009-07-12-09-01-05&Itemid=13
http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=478:2009-07-12-09-25-09&catid=70:2009-07-12-09-01-05&Itemid=13
http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=478:2009-07-12-09-25-09&catid=70:2009-07-12-09-01-05&Itemid=13
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هذا الأخير أما أذا تسبب خطأ الطبيب في إصابة المريض  جانبلتصرف عمدي من 
في فقد  بعاهات متعددة أو أدى إلى تلف عضو أو أكثر من أعضاء جسمه أو تسبب

فالقاعدة في الفقه  ،ورثته قد يحصلون على أكثر من ديةأو  ،المريض فإنمنفعته 
فقد كل عضو أحادي في جسم المريض أو فقدت منفعته  أنهي  أنالإسلامي في هذا الش

 واللسانف نففيه دية والعضو الثنائي فيه نصف دية ففقد البصر والسمع والعقل والأ
والرجل الواحدة والعين  هد منها دية كامل بينما في اليد الواحدوالعضو التناسلي في كل واح

الواحدة والأذن الواحدة نصف دية وما زاد عن ذلك ففيه نسبة من الدية بمقدار عدده 
 . والأسنانكالأصابع 

الشخص قد يموت ولا يحصل ورثته إلا على دية واحدة بينما إذا بقي  أنومن ذلك يتضح 
سيحصل على عدد من الديات بحسب عدد الأعضاء أو المنافع  فإنة حيا وأصيب بعاهات متعدد

الطبية الشرعية في المملكة عندما ألزمت الطبيب الذي  اللجانالتالفة وهذا ما حكمت به إحدى 
تسبب أثناء توليده لامرأة في إصابة المولودة بعدد من العاهات تقرر على أثرها إلزامه بدفع خمس 

   138.ين وخمسين ألف ريال سعوديديات لذويها بمبلغ مائت

وعندما يصدر الخطأ من الفريق الطبي الذي يشرف على علاج المريض أو الذي اجري  
الدية الواجبة سيلزم  فإنالعملية الجراحية وترتب عليه وفاة المريض أو تلف عضو من أعضائه 
ب وهذا ما أكدته إحدى بدفعها جميع أفراد هذا الفريق الطبي كل بمقدار مساهمته في الخطأ المرتك

الفريق الطبي الذي تابع العملية الجراحية  أنالطبية الشرعية في أحد قراراتها عندما اعتبرت  اللجان
مع رئيس الفريق قد قصر في مباشرة العملية وكلف أعضاءه بدفع الدية كل بمقدار مساهمته في 

  139 .وقوع الضرر

 : دفع تكاليف العلاج ثانياً 

يب ملزم بدفع تكاليف الطب فإن ،في التسبب بإلحاق الأذى بالمريض بالطبي إدانةبعد 
 سواء التكاليف المتعلقة بأجرة الطبيب نفسه أو تلك المتعلقة بأجرة المستوصف أو ،علاج المريض

 .المستشفى الذي تعالج المريض فيه

المناظير كما ينبغي إلزام الطبيب بدفع قيمة الأدوية والإبر والحقن والتحاليل والأشعة و 
 .يض استعمالها على أثر خطأ الطبيبوأجرة الأجهزة الطبية المساعدة التي اقتضت حالة المر 

                                                           
 132مفلح بن ربيعان القحطاني ,  مرجع سابق، ص  138
 132مفلح بن ربيعان القحطاني ,  مرجع سابق، ص  139
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 :140كالآتينجمل الحالات التي يطالب فيها المريض بالتعويض وهي  أننستطيع  أنوفي هذا الش

ويطلب من الطبيب  ،رضمن الم ومعاناتهعندما يذهب المريض إلى الطبيب ويشرح شكواه  -1
م له العلاج المناسب لحالته فيقوم الطبيب بالكشف على المريض وفحصه يقد أن

وتشخيص طبيعة مرضه مستعينا بإجراء العديد من التحاليل والأشعة اللازمة ثم يصف 
 أكانالعلاج الموصوف سواء  أنالعلاج الذي يعتقد مناسبا لحالة المريض ثم يتبين 

بالمريض ففي هذه الحالة من حق  أضرار وأحدثبالأدوية أم بالجراحة غير مناسب 
المريض المطالبة بالتعويض عن كل ما دفعة من أجرة للطبيب نفسه ومن قيمة الأدوية 

ذا ك المريض قد دفع قيمة  أنالموصوفة ومن ثمن التحاليل والأشعة والمناظير وغيرها. وا 
ية مطالبة له حق استردادها وعلى المنشأة العلاج فإنهذه الأشياء إلى المنشأة الصحية 
وعلاجه إلى إلحاق  الطبيب أدى تصرفه وتشخيصه نالطبيب بدفع قيمتها لها أذا أرادت لأ

 .الضرر بالمريض

عندما يتطلب الأمر بقاء المريض في المنشأة الصحية لمعالجة ما أصابه من أضرار  -4
فع يستطيع المريض أو ذووه المطالبة بكل ما د ،لخطأ الطبيب ففي هذه الحالة أيضانتيجة 
 .يف لمعالجة آثار هذا الخطأ الطبيمن تكال

 الآنفالمريض السعودي حتى  ،الخطأ الطبي وقع في منشأة صحية حكومية  أنإذا ك -3
المطالبة  فإنومن ثم إذا ارتكب الطبيب خطأ ألحق ضررا بالمريض  بالمجانيعالج 

ك ما ه ليس هناأنبالتعويض ستنحصر في تلك الأضرار التي لحقت ببدن المريض رغم 
يطلب التعويض عنها كما  أنيمنع في حالة إعاقة خطأ الطبيب المريض من العمل لفترة 

الجهة الحكومية التي قدمت العلاج للمريض على أثر الأضرار التي لحقت به نتيجة  أن
والعناية الطبية لخطأ الطبيب تستطيع مطالبة الطبيب بدفع التكاليف التقريبية لهذا العلاج 

 .ذلكإذا رغبت في 

ذوي المريض لا يحصلون على التعويض الكامل عندما يتسبب خطأ  أن أحياناً قد يحدث  -2
طبي في وفاة مورثهم فتلزم الهيئة الصحية الشرعية الطبيب المخطئ بدفع الدية لورثة 

التي توفي فيه المريض تطالب الورثة بسداد تكاليف  ،الصحية  المنشأةالمريض ولكن 
 أنيدفع الورثة جزءا من الدية أو كلها سداد لهذه التكاليف رغم  علاجه قبل وفاته ومن ثم

جزءا منها  على الأقل نتج عن علاج المريض قبل وفاته من آثار الخطأ الطبي الذي لحق 
يلزم المتسبب في الخطأ بدفع تعويض عن كل ما لحق  أنه من المناسب فإنبه ومن ثم 

                                                           
 133المرجع سابق، ص   140
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متعلقاً  بالإضرار الجسدية أو الأضرار  منها أنبالمريض أو ذويه من أضرار سواء ما ك
الناشئة عن تكلفة الأدوية والخدمات العلاجية التي استلزمتها حالة المريض نتيجة الخطأ 

 الطبي. 

الواقع التطبيقي الذي لمسناه من خلال الاطلاع على قرارات الهيئات الصحية  أن الجدير 
ومن هذا  ،ذويه  أوللمريض المضرور  يفيد بإعادة تكاليف العلاج الشرعية لم نجد فيه ما

يكون التعويض عادلا كاملا يشمل جميع نواحي الضرر الذي وقع على  أنالمنطلق نطالب ب
 .ذويه أوالمريض 

 نيالمطلب الثا

 ضد مسؤولية الطبيب المهنيةالتأمين 

عن  المسؤولية المدنية للطبيبقيام لارتباط التأمين بفكرة التعويض الناشئ عن ا نظر  
, وتطور العلوم الطبية التي صاحبت لوجيو ونتيجة للاكتشافات العلمية والتقدم التكن ،المهنية خطائهأ

ونظرا لتدخل وسائل  ،المريض معها بالشفاء أملالتقدم العلمي المذهل في العصر الحديث وازدياد 
الطبية  ائهمأخطعلى  الأطباءالمختلفة بتوجيه المرضى للمطالبة بحقوقهم تارة ومهاجمة  الإعلام
, فظهرت القضاء أمامبازدياد عدد الدعاوى المعروضة  الأطباءكاهل  إثقال إلى أدى أخرىتارة 

 إقامةيتردد في  لاالمضرور معه المريض  أصبحي ذالعديد من النظم الاجتماعية كنظام التأمين ال
خفاقهخطأ الطبيب  نتيجةمطالبا بالتعويض  المسؤوليةدعوى   ة اليقظة واللازمةتقديم العنايفي  وا 

عد في يلم حال ثبوت خطأ الطبيب التعويض  تقاضي, كيف لا ! و الضرر به إيقاعمما تسبب في 
 عندعامل البطء  انتفاءتساعد في بوجود شركات التأمين التي  طويلةيتطلب مدة نظر المريض 

 .تقاضي التعويض

بيب المهنية في النظام الحديث عن التأمين ضد مسؤولية الط نتناولوبناء على ذلك سوف  
 : وذلك كما يلي تقييمه وتقويمه  يعنينا في هذا الصدد ومن ثم السعودي وهو ما

 لتأمين ضد مسؤولية الطبيب المهنية في النظام السعودي : اأولً 

في نظام المهنية الطبية  الأخطاءالتأمين ضد  أنبش الواردةسنستعرض هنا النصوص النظامية 
 : وهي متمثله في التاليولائحته التنفيذية ة السعودي مزاولة المهن الصحي
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 :أنالتي نصت على من النظام  والأربعون المادة الحادية  .1

الاشتراك في التأمين التعاوني ضد الأخطاء المهنية الطبية إلزامياً على جميع  "يكون 
 من هذه المؤسساتوتض ،العاملين في المؤسسات الصحية العامة والخاصة الأسنانوأطباء  الأطباء

تأمينية أو  والمنشآت سداد التعويضات التي يصدر بها حكم نهائي على تابعيها إذا لم تتوافر تغطية
يشمل هذا التأمين التعاوني  أنويمكن .لم تكف, ولها حق الرجوع على المحكوم عليه فيما دفعته عنه

الوزراء بناءً  على اقتراح  مجلس الإلزامي فئات أخرى من الممارسين الصحيين, وذلك بقرار من
 وزير الصحة" 

نظام مزاولة تعلق به من نصوص في اللائحة التنفيذية ل وباستقرائنا للنص النظامي وما 
القطاع  أمسواء العاملين في القطاع العام  الأطباءجميع  ألزمالمنظم  أننجد المهن الصحية 

شركات التأمين التعاوني  إحدىية مع مزاولة المهن الصح أخطاءوثيقة تأمين ضد  بإبرام الخاص
  141.والتعاونية للتأمين ،ى سبيل المثال شركة بوبا للتأمينعل المرخص لها بالعمل في المملكة

تطور سوق التأمين بشكل عام في المملكة  الأخيرةه خلال السنوات أنوالجدير بالذكر  
دت منافسة الشركات لتغطية هذا مزاولة المهن الصحية ازدا أخطاءوبإلزامية النظام للتأمين ضد 

وقد جاءت اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية  ،امجها المقدمةالنوع من التأمين ضمن بر 
فقد منحت الطبيب الحق في تغيير شركة التأمين في أي وقت على  ،أحكام ذلك التامينموضحة 

 .شهر على الأقل من تاريخ الإلغاء بلذلك مشروط بتبليغهم برغبته في إلغاء بوليصة التأمين ق أن

يكون تبليغ إلغاء البوليصة  أنه يجوز الاتفاق في وثيقة التأمين على فإنوبناء على ذلك  
كما  أكثر من شهر طالما تم الاتفاق عليه وأبرم العقد بناء على ذلك بين شركة التأمين والمؤمن له

القسط التأميني في حال إلغاء بوليصة التأمين يتم الاتفاق وتحديد المبلغ الذي سيعاد من  أنيجب 
تكون جميع مبالغ  أنأو  ،أو حد أدنى ،يوضع المعيار واضحاً ومحدداً بسقفٍ كحد أعلى أنفيجب 

توضع في  أنفكل هذه الاحتمالات واردة ب ،القسط التأميني لصالح شركة التأمين في حال الإلغاء
في ذلك لأطراف العقد معطياً مرونة لعقد التأمين  المنظم ترك الخيار نوثيقة التأمين وذلك لأ

  142. أنبخصوص هذا الش

                                                           
 تأمين وثيقة بإبرام انأسن طبيب أو طبيب آل يلتزمل من اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية على أن " 21/4المادة نصت  141

ل من 14/3المادة و " .السعودية العربية المملكة في بالعمل لها المرخص التعاون شركات التأمين إحدى مع الصحية المهن مزاولة أخطاء ضد
المبرم معها  للاتفاق بقاً ط الغرض لهذا يختارها التي التأمين لشركة الأقساط بدفع الأسنان طبيب أو / الطبيب اللائحة التنفيذية على أن " يلتزم

." 

 شركة بذلك إلى خطابا يوجه أن على التأمينية، التغطية لتوفير معها المتعاقد التأمين شركة يغير أن له للمؤمن يجورل " 21/5المادة  142

 ".الوثيقة في عليه متفق نسبي أساس التأميني على من القسط المعاد الجزء ويحسب المطلوب، الإلغاء تاريخ من الأقل على شهر قبل التأمين
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 بوليصة التأمين وذلك على النحو التالي:  انتهاءوقد وضع المنظم حالات  

: بوفاة المستفيد والمعني بالمستفيد هنا هو المستفيد من التغطية التأمينية وفي هذه الحالة يكون أولً 
ستحيل تنفيذ وثيقة التأمين بين كل من شركة التأمين والمستفيد وهو هو المؤمن له )الطبيب( سي

مبلغ التعويض المطالب به بسبب  أنكما  ،المؤمن له وعادةً يتم النص على ذلك في وثيقة التأمين
التعويض عن أمر متعلق وبسبب بمهنته ولن يتعلق  نالخطأ الطبي سيسقط عن الممارس له لأ

 ينتقل إلى ورثته.بذمته المالية العامة فلا 

وثائق التأمين تضع نصوصاً  أنمدة وثيقة التأمين ونجد  بانتهاء: تنتهي التغطية التأمينية ثانياً 
ما ب يكون هناك إخطار من المؤمن له برغبته في استمرار عقد  أنخاصة بتجديد الوثيقة إما تلقائياً وا 

بتجديد وثيقة التأمين فالوثيقة  ه لم يكن هناك نصوص خاصةأنوبافتراض  ،التأمين بين الأطراف
مدتها وعلى أطراف العقد الدخول في عقد جديد للحصول على منافع التغطية  بانتهاءتنتهي 

 التأمينية. 

إلغاء العقد ينهيه ولكن يجب على المؤمن له  أن: إلغاء العقد وتم التفصيل في ذلك أعلاه بثالثاً 
 ريخ إلغاء الوثيقة. إخطار شركة التأمين قبل شهر على الأقل من تا

عقد العمل مع المؤمن له )الطبيب( والمعني هنا الأطباء المتعاقد معهم في القطاعين  انتهاء رابعاً:
سببها وبزوال مصدر الخطر تنتهي تغطية المخاطر  بانتهاءالتغطية تنتهي  فإن ،العام والخاص
 أساساً.  لم يمارس الطبيب عمله فلا يتصور وجود خطأ طبي فإنالناجمة عنه 

إيقاف أو توقف الطبيب عن مزاولة المهن الصحية وفي هذه الحالة ساوى المنظم بين كلًا  :خامساً 
ظمة أو تأديبياً مع الأطباء المتوقفين عن مزاولة نمن الأطباء الذين يتم إيقافهم بسبب مخالفتهم للأ

عن العمل ففي هذه المهن الصحية والتوقف هنا نتيجة عارض كالمرض أو الكف برغبة الطبيب 
التأمين يقوم أساساً  أنالخطر حيث  لانعدامالحالات أيضاً تنتهي الحاجة إلى التغطية التأمينية 

  143فلا تأمين وتنتهي بذلك الوثيقة التأمينية. وبانعدامهعلى احتمالية وقوع الخطر 

ل 14/1مادة منافع التغطية التأمينية المقصودة في هذا النظام تم إيضاحها من خلال ال نإ 
وقد جاءت  ،طبي مهني خطأ عن الناتجة الخاص بالحق المطالبة قيمةمن اللائحة التنفيذية وهي 

ولحرصه على عدم تفويت الحق  ،أخطاء الطبيب المهنيةالنظام للتأمين مواكبة لأهميته ضد  إلزامية
ضاعة الحقوقالخاص  على إتمام ة تكفل حق المضرور وتساعد الطبيب ضمانفالزاميته تعد  ،وا 

                                                           
 المؤمن مع العمل عقد انتهاء أو إلغائها أو الوثيقة مدة انتهاء أو المستفيد بوفاة التأمينية التغطية ل على أن " تنتهي14/8المادة نصت  143

 "الصحية المهن مزاولة عن الإيقاف /أو التوقف له
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توجس من الوقوع بالأخطاء مما قد يوقعه في استبعاد بعض  أوعائق  أيممارسته المهنية دون 
آخر ألزم المنظم الأطباء  جانبالطبية الهامة خوفاً من هاجس الأخطاء الطبية. من  الإجراءات

التعويض  كحد أعلى من مبلغ %9كمستفيدين من التغطية التأمينية بدفع مبلغ مقتطع لا يزيد عن 
وهو أمر إيجابي لدفع الأطباء  144،المطالب به نتيجة وقوع الخطأ الطبي المحكوم به على الطبيب

المنظم لم يوضح كيف  أنإلا  ،بالشعور بالمسئولية اتجاه أخطائهم المهنية الواقعة بسبب تقصيرهم
يقاع الحد يتم احتساب المبلغ المقتطع في مطالبات التعويض وكيف سيتم تقديره وهل يكون إ

كل هذه  ،( في حال تكرار الأخطاء الطبية على نفس الممارس الصحي )الطبيب(%9الأقصى )
التساؤلات غير مفصلة في اللائحة التنفيذية بل تركها النظام لتقدير أعضاء الهيئة الصحية الشرعية 

الطبي  خاصةً في حال تكرار الخطأ ،ذلك  أنبش واضحةمن الجدير وضع معايير  أنه كأنونرى 
 من ذات الطبيب. 

على جميع الأخطاء الطبية المهنية آخر شمل النظام إلزامية التأمين ضد  جانبمن   
عاملين في منشآت  كانواوسواء  ،الأسنانأطباء  متخصصي الطب البشري أو كانواالأطباء سواء 

تخصصه صحية عامة أو خاصة وفي ذلك تأكيد على أهميته بالنسبة لأي طبيب بغض النظر عن 
إشكالية الأخطاء الطبية ليست مقتصرة  نالعام لأ أوتابع للقطاع الخاص  أنك أنوبغض النظر 

تزيد خطورة لدى بعض التخصصات مثل  كانت أنتخصص دون آخر و  أوعلى قطاع دون آخر 
فنجد المنظم لم يستثنِ من هذا التنظيم أي طبيب ولم يدخل  ،تخصص النساء والولادة والجراحة

جميع الأطباء بغض النظر عن مستوى الدخل  ألزملتزام أي عوامل قد تؤثر عليه فقد ضمن الا
   145ه ساوى بين جميع الأطباء في هذه النقطة.أنومدة التوظيف ونرى 

المهنية  أخطائهموفي هذا الصدد قد اشترط النظام على جميع الأطباء التأمين ضد  
ه من أهم إيجابيات النظام أنونرى  146خصةللحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو لتجديد الر 
 أنوملاحظتنا على هذه النقطة هو ضرورة  ،لحماية حقوق المضرورين في حال ترتب أخطاء طبية

يكون هناك خلل  أنتكون التغطية التأمينية تغطية على مدة الرخصة كاملة كي لا يسمح ب
 انتهاءيكون موعد  أنيفترض  بحيث ،انتهاء الرخصةتنتهي التغطية التأمينية قبل  أنفيصادف 

                                                           
 المحكوم قيمة التعويض من %٥ نسبة عن تزيد لا مطالبة كل عن اقتطاع بلغم يدفع أن بالتأمين ينتفع مستفيد كل يلتزمل " 21/1المادة  144

 عليه" به
 

 دخولهم اعتبار لمستوى دون الأسنان وأطباء الأطباء جميع الصحية المهن مزاولة أخطاء ضد التعاوني للتأمين ل "يخضع4/ 14 المادة 145

  بالهيئة" . مهني تسجل على الحاصلين من توظفيهم ومدة
 الجهة المختصة إلى لتقديمها عليه بالتأمين تفيد له المؤمن الأسنان طبيب أو الطبيب إلى شهادة التأمين شركة ل " تصدر14/5ة الماد 146

 الترخيص" تجديد أو بالعمل الترخيص على الحصول عند
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التغطية التأمينية وذلك يكون بتعاون بين شركات التأمين ووزارة  انتهاءالرخصة هو ذاته تاريخ 
فقد جاءت نصوص نظام  ،الصحة للوصول إلى نتيجة فعالة وحتى لا يتم التلاعب على النظام 

جزاء ولم تضع  الإشكاليةذه خاليه من افتراض وقوع ه مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية
الطبية مما قد يوقع نزاعات  الأخطاءتأمين مسئوليتهم تجاه  في الأسنان وأطباء الأطباءمخالفة ل

للمخالفين وكيف  قانونيالة نظرية وتطبيقية عملية في واقع القضايا فعلى ماذا سيكون المستند قانوني
على النظام فرض عقوبة  أنهذا الصدد نرى ! وفي  انعدامهنستطيع تقييم جزاء المخالفة في حال 

صارمة على المخالفين لهذه المادة نظراً للعواقب التي قد تترتب نتيجة عدم وجود تأمين ضد 
 . ةالثانيوغرامة ثم يشدد الجزاء في حال المخالفة للمرة  كإنذار ،نظاما المفروض  الطبية أخطائهم

يشمل هذا التأمين  أنويمكن ة والأربعين بقوله "وفي نفس السياق اختتم المنظم المادة الحادي 
مجلس الوزراء بناءً  على  التعاوني الإلزامي فئات أخرى من الممارسين الصحيين, وذلك بقرار من

" فقد افترض المنظم شمولية النظام لفئات أخرى من الممارسين الصحيين مثل اقتراح وزير الصحة
عدم فرض التأمين الطبي عليهم إشكالية بذاتها  أنى ولكن نر  ،الممرضين أو أخصائيين المختبر

الأخطاء الطبية قد تقع بتضامن الخطأ من أكثر من طرف مشارك في الفعل المنتج  أنفالواقع 
للخطأ فالطبيب يساعده في الغالب الطاقم التمريضي ويأخذ المعلومات من أخصائيَ المختبر و 

عدة  أطرافة من هذه السلسلة التي قد يدخل فيها خطو  أيفي  إشكالياتمسئولي الملفات وقد تقع 
ولكن من ناحية  ،ن عن الخطأ الطبي  كلا بقدر خطئهمن الكادر الطبي يكونوا جميعاً مسئولي
ه قد يتحمل فقط نسبة معينة من أنالطبيب عن الخطأ مع  إلاتأمينية فالمنظم لم يلزم بشكل قاطع 

لذا نرى  ،من الكادر الطبي غير مغطى تأمينياً  التعويض وتتمة التعويض قد يقع على شخص آخر
التأمين الطبي على جميع الممارسين الصحيين في  إلزاميةيقوم المنظم بفرض  أنضرورة 

 المؤسسات العامة والخاصة. 

 أنفي اللائحة التنفيذية  بنصه على وقد أرسى المنظم مبدأ التبعية عن أعمال المتبوع  
سداد التعويضات التي يصدر بها حكم نهائي على تابعيها  حيةالص والمنشآت تضمن  المؤسسات
 تأمينية أو لم تكف, ولها حق الرجوع على المحكوم عليه فيما دفعته عنه إذا لم تتوافر تغطية

ه قام بداية بفرض التأمين الإلزامي أنوفي ذلك نرى ايجابية المنظم اتجاه المضرور حيث  
تكون التغطية التأمينية بحدها  أنفاية مبلغ التامين أي على الأطباء عموماً ثم افترض عدم ك

الأقصى أقل من مبلغ التعويض المحكوم به لصالح المضرور فتتحمل المؤسسة الصحية خاصة 
أو عدم وجود التغطية التأمينية من الأساس فيقع مبلغ التعويض كاملًا  ،أو عامة هذا الفرق كانت
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تبعاً للقواعد المدنية الأساسية في علاقة التابع )الطبيب( مع المتبوع  147على المؤسسة الصحية
مبلغ تعويض  أييكفل المتبوع تابعه في  أنعامة أو خاصة( على  كانت)المؤسسة الصحية سواء 
المؤسسة لها الحق بالرجوع على  فإنوكما هو معلوم في قاعدة التبعية  ،لم يكن مغطى تأمينياً 
لخطأ الطبي بمبلغ التعويض الذي تم دفعه فتصبح المطالبة بين المؤسسة الطبيب المتسبب في ا

عقد تجاه التابع بشكل قطعي أنالتقصير  أنالحكم نهائي و  أنالصحية والطبيب المعني طالما 
 ونهائي. 

اشتراط الحكم النهائي ضروري كي نقول بالمسئولية  أنذلك أمر منطقي حيث  أنونرى  
المسئولية تنعقد  نشاء تجاه الحكم النهائي لأ أنمتبوع الدفع بالاستئناف لل فإنالتبعية وعلى ذلك 

وقد افترض  ،اتجاهه وفق قاعدة التبعية فله الحق بالدفع عن تابعه في حال تم إدخاله في الخصومة
التعويض  في حالة عدم كفاية  فإنيكون الطبيب يعمل في أكثر من مؤسسة صحية  أنالمنظم 

يكون على المؤسسة الصحية التي وقع فيها الخطأ الطبي وفقاً للائحة التنفيذية  انعدامهالتأمين أو 
  148الخاصة بالنظام.

على المؤسسات الصحية التحقق  أنومن جهة أخرى أوجب المنظم في اللائحة التنفيذية  
التحقق من صلاحيته كإجراء  أنحيث  149من صلاحية التأمين ضد أخطاء الطبيب المهنية

 أندخول المؤسسات الصحية في دعاوى التعويض وك إمكانيةلا بد منه حتى تحد من احترازي أمر 
 .  لأهميتهيقترن أيضاً بوزارة الصحة نظراً  أنهذا التحقق يجب  أنيجب التوضيح أيضاً ب

 تقييم وتقويم نظام التأمين ضد المسئولية المدنية للطبيب : ثانياً 

الأخطاء المهنية يشكل لدى الكثيرين من أفراد  لزام الأطباء ومن في حكمهم بالتأمين ضدإ 
لخطئه  لطبيبتأمين االمجتمع هاجس ملح من خشية تزايد الأخطاء الطبية اتكالًا على ما يوفره 

التأمين يحمي الطبيب  أنوربما يكون مصدر هذا الخوف هو الاعتقاد ب ،واطمئنان أمانمن المهني 

                                                           
 التغطية لم تكفي أو الصحي لممارسا على نهائي حكم بها تصدر التي التعويضات لسداد تأمينية تغطية تتوافر لم ل " إذا14/41المادة  147

 أو عامة كانت سواء الصحي لها الممارس التابع الصحية المؤسسة فإن التعويضات هذه لسداد الصحي الممارس من المقدمة التأمينية

 بحكم به له المحكوم التعويض بسداد الصحية المؤسسة هذه الخاص مطالبة الحق ولصاحب التعويضات هذه لسداد ضامنة تكون خاصة

 التغطية تكن لم إذا بها المحكوم والتعويضات التأمينية التغطية قيمة بين وبالفرق الصحي للممارس تأمينية تغطية توافر عدم حالة في نهائي

 من عنه فيما دفعته الصحي الممارس على ترجع أن الحالة هذه في الصحية للمؤسسة ويحق .التعويضات جميع لسداد التأمينية كافية

 ات"تعويض

 عاتق المؤسسة على تقع التضامنية المسؤلية فإن مؤسسة من أكثر مع عمل بعلاقة مرتبط الصحي الممارس ل " إذا كان14/44المادة  148

 " .الطبي المهني الخطأ فيها وقع التي
 التأمين التعاوني في شتراكبالا الأسنان طبيب أو الطبيب بالتزام الكفيل الإجراء اتخاذ العلاقة ذات الجهة على ل " يجب14/1المادة  149

  ".المهنية الطبية الأخطاء ضد
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التأمين يعرض حقوق المريض  أنو  ،وتقصيره الهإهمزيد من قد يو من عواقب أخطائه المهنية 
التي لا  بل شركة التأمين ،ه سيواجه في حال الشكوى ضد الطبيب ليس الطبيب نفسهنلأ ،للضياع
ه ليس هناك ما يسوغ هذا الاعتقاد أو ذاك من روح النظام أنوالواقع  الأقوى،ستكون الطرف  محالة

 . ونصوصه

لمادة السابعة والعشرون من نظام مزاولة المهن ا أنفمن ناحية حقوق المريض نجد  
كل خطأ مهني صحي صدر من الممارس الصحي وترتب ": نصت على ما يلي الصحية السعودي

عليه ضرر للمريض يلتزم بالتعويض )أي الممارس الصحي( وتحدد الهيئة الصحية الشرعية مقدار 
 ."هذا التعويض

ذا التفتنا إلى الناحية الأخرى ناحية   نا لا نجد مبرراً للخوف من ارتكازه على فإنالطبيب وا 
 الأخطاءغطي جميع ت التأمين لاوثيقة  نلأ ،التأمين ليرتكب المزيد من الأخطاء المهنية عقد

المساءلة في قضية الخطأ المهني لا تقتصر على العواقب المالية التي  أنلإضافة إلا اب ،المهنية 
الجزائية والتأديبية التي قد تكون عواقبها على الطبيب أخطر يغطيها التأمين بل هناك المساءلات 

 .ها تطبق بمقتضى الحق العامنمن العواقب المالية والتي لا يلغيها التأمين ضد الأخطاء المهنية لأ

المادة الثامنة والعشرون تنص على تطبيق عقوبة السجن بما لا وعلى سبيل المثال نجد  
ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين على من يقوم  ألفزيد على مائة يزيد عن ستة أشهر وغرامة لا ت

 ،بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك نسانالإبإجراء العمليات الجراحية التجريبية غير المسبوقة على 
ضمن الأخطاء المهنية التي تشملها التغطية التأمينية ولكنها لا تعفى  بالرغم من اعتبار هذه منو 

كذلك الأمر بالنسبة للمخالفات الأخرى التي تمثل إخلالًا بواجبات الطبيب  ،لعاممن تطبيق الحق ا
من تطبيق عقوبات الحق العام التي  يالتأمين ضد الأخطاء الطبية لا يعف فإن ،تجاه المرضى

 ما والترخيص بممارسة المهنة وه إلغاءها حتى تصل إلى تتندرج حسب تكرار المخالفة أو جسام
نغفل أثر  أنولا ينبغي في هذا المقام  ،يتم دفعهمبلغ التأمين الذي  أنب مهما كيتحاشاه أي طبي

بغض النظر عن  الأخطاء الطبية والمخالفات المهنيةالإجراءات الإدارية التي قد تترتب على 
أو  عقد العملومن هذه الإجراءات على سبيل المثال إلغاء  ،اللاحقة بالخطأالعقوبات النظامية 

ة أو التوقيف عن العمل لفترة من صلاحيات  معين الحرمانعمل آخر أو  مكانالنقل إلى 
 150 معينة.

                                                           
 المشعل ، التأمين ضد الأخطاء المهنية الطبية ، مقال منشور على شبكة الانترنت   زعبد العزيد. سليمان  150

/article184234.htmlhttp://www.alriyadh.com/2006/09/05 

http://www.alriyadh.com/2006/09/05/article184234.html
http://www.alriyadh.com/2006/09/05/article184234.html
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هناك ضوابط رقابية  أنهذه العقوبات والإجراءات فيها من الردع ما يكفي إلا  أنومع  
دارية أخرى تحد من حدوث الأخطاء الطبية  في وجود التغطية التأمينية ومن هذه المهنية مهنية وا 

 :ما يلي الضوابط نذكر

 .٭ التقيد بالآداب والأخلاقيات والأصول المهنية التي تعلمها وتدرب عليها كل ممارس للمهنة
 

٭ التسجيل المهني لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الذي يتيح للهيئة مراقبة السلوك 
بتنظيم  لأطباءلدرات العلمية أو تنمية الق المهنية المهني للطبيب سواء في ذلك ما يخص الممارسة

 .كفاءتهمالدورات والمؤتمرات العلمية التي تزيد من 

 .٭ تطبيق معايير جودة الأداء وسلامة المرضى في المنشآت الصحية

ذا كنا سلمنا ب  تفشيها ولن تضيع حقوق  إلىالتأمين ضد الأخطاء المهنية لن يؤدي  أنوا 
ذلك  ،خطاء المهنية هي محل النقاشحينها تكون نقطة ايجابيات التأمين ضد الأ ،المرضى بسببه

  :في غاية الأهمية أموره سيترتب على تطبيقه أن

طبية فيها  إجراءاتالطبيب لن يكون في حالة من التوتر الدائم يجعله يحجم عن  أن - :أولها
وتغريمه وبذلك يحرم  إدانتهوما قد يعقبها من  ىمصلحة للمريض بسبب الخوف من الدعاو 

 . وتكثر الإحالات هرباً من المسؤولية ،للعلاج لأفضالمرضى من فرص 

البت في  انتظارالطبيب لن يبقى شهوراً طويلة حبيس حظر السفر والبطالة في  أن -: ثانيها
 .قضيته

للطبيب ضد خطأه المهني يساهم في سرعة تقاضي المريض  ةالتأمينيوجود التغطية  - ثالثها:
 . إشكالية البطءيعمل على تلافي  المضرور للتعويض حال ثبوت الخطأ وهو ما

سواء للمريض المهنية الطبية  الأخطاءبعد استعراضنا لإيجابية تطبيق نظام التامين ضد و  
نلقي الضوء على بعض سلبيات وثائق التأمين ضد  أنعلينا  لزاماً  ناك ،للطبيب أوالمضرور 
  .الطبية في المملكة الأخطاء

 :يلي في المملكة ماالمهنية  الطبية الأخطاءئق التأمين ضد التي وجهت لوثا الانتقاداتمن ابرز 
151  

                                                           
 ، التأمين ضد الأخطاء الطبية هل يزيد منها أم يحصرها ، مقال منشور على شبكة الانترنت. الربيع زعبد العزيد. عثمان بن  151

http://www.alriyadh.com/2005/12/13/article114869.html 

http://www.alriyadh.com/2005/12/13/article114869.html
http://www.alriyadh.com/2005/12/13/article114869.html
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هناك بعض الاستثناءات  أنبل  ،الطبية الأخطاءليست مطلقة لجميع  التأمينيةالتغطية  أن .1
في  التأمينيةالتغطية  انعدام إلىالطبية  تؤدي  الأخطاءمين ضد أالتي ترد في وثائق الت

تغطي وثيقة التأمين كل  أنوبالتالي يفترض  ،رى من شركة لأخ مختلفةتلك الحالات وهي 
 . النظام خطأ طبي مهنييعده  ما

التي  ،التأمين  شركات ما يحقق مصلحةمكيفة وفقاً لغالبا ما تكون تطبيقات التأمين   .4
ونحن من هذا المنطلق  ،الأولتصب في مصلحتها بالمقام  تفرض شروطاً لا نهاية لها

  في المملكة المهنية وشروط التأمين ضد الأخطاء الطبيةبإعادة النظر في بنود نطالب 
وتوحيد الرسوم والمدد  ،اعتماد وثيقة تأمين موحدة ومعتمدة لكل الأطرافونقترح ضرورة 

 .في الوثيقةالتأمينية النظامية ومبالغ التغطية 

بلغ العبرة بم أنبالرغم من  ،معظم شركات التأمين تكتفي بالتعويض مرة واحدة خلال العام .3
 .ب المهنيةلا بعدد أخطاء الطبيالتغطية التأمينية ومدتها 

 المبحث الثالث

 الجهات المختصة بالنظر في المخالفات والأخطاء الطبية 

يتبين من نظام مزاولة المهن الصحية ونظام المؤسسات الصحية الخاصة ولوائحهما التنفيذية  
بنظر المخالفات والأخطاء الطبية التي تقع من الجهات المختصة  أنفي المملكة العربية السعودية  

 :لأطباء ومن في حكمهم هيا

  .: الهيئات الصحية الشرعيةأولً 

  .المخالفات الطبية أن: لج ثانياً 

  .الخاصة صحيةوقيع عقوبات نظام المؤسسات الت أن: لجثالثاً 

 :المطالب التالية بشيء من التفصيل في اللجان وسوف نتناول هذه

 لأول المطلب ا

 الهيئات الصحية الشرعية 

ها مطالبة بالحق الخاص من تختص هذه الهيئات بالنظر في الأخطاء الطبية التي ترفع ب 
أو  التي يترتب عليها وفاة المريض ،ص كذلك بالنظر في الأخطاء الطبيةوتخت ،أو ذويه ،المريض
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تشكيل هذه  تلف عضو من أعضاء جسمه أو فقد كل منفعته أو بعضها وسوف نتحدث عن
 .وطريقة عملها وانعقادهاواختصاصاتها  ،الهيئات 

 : تشكيل الهيئات الصحية الشرعية أولً 

هذه الهيئة تشكل على  أنبينت المادة الثالثة والثلاثون من نظام مزاولة المهن الصحية السعودي 
 :النحو الأتي

 .قاض لا تقل درجته عن قاضي )أ( يعينه وزير العدل رئيسا ً  (أ

 .ر نظامي يعينه وزير الصحة عضوا ً مستشا (ب

يعينه وزير التعلم  ،عضو هيئة تدريس من إحدى كليات الطب بالجامعات السعودية  (ج
 وفي المنطقة التي ليس فيها كلية طب يعين الوزير بدلًا منه عضواً من المرافق ،العالي

  .الصحية المتوافرة في تلك المنطقة

التعليم وزير  يعينه ،ة بالجامعات السعوديةليات الصيدلعضو هيئة تدريس من إحدى ك (ح
عضواً من المرافق  وفي المنطقة التي ليس فيها كلية صيدلة يعين الوزير بدلًا منه ،العالي

 .الصحية المتوافرة في تلك المنطقة

 . ة والكفاءة يختارهما وزير الصحةمن ذوي الخبر  طبيبان (د

 .صيدلي من ذوي الخبرة والكفاية يختاره الوزير (ذ

و يكون لهذه الهيئة ،ويعين الوزير المختص عضواً  احتياطياً يحل محل العضو عند غيابة    
أو أكثر في موضوع القضية المعروضة   بخبير الاستعانةتجوز   -و ،أمين سر, يعينه الوزير

هيئات أخرى في المناطق التي  إنشاءويجوز  ،ويكون مقر هذه الهيئة بوزارة الصحة بالرياض ،
أغلب المناطق الإدارية  شئت هيئات شرعية  فيأنوقد  ،صحةديدها قرار من وزير اليصدر بتح
 إنشاءوهذا ما يدعونا للمطالبة ب ،ومقرها في الغالب في مديرية الشؤون الصحية للمنطقة  ،بالمملكة
الحيادية ولتفادي التأخير والبيروقراطية في  ضمانلطبية متخصصة في القضايا الطبية  محكمة
  هيئات الصحية الشرعية.عمل ال

الهيئة مستشار نظامي يعين من  أعضاءيكون من بين  أنالنظام ذكر ضرورة  أنويلاحظ     
ينص  أن الأحرىمن  أنفك ،توضيح تخصصه بدقه ودرجته العلميةه لم يتم أنإلا  ،الصحةوزير 
 . وزارة العدله يتم ترشيحه من قبل أنبالإضافة إلى  القانونيكون احد خريجي كليات  أنعلى 

قابلة  ،مدة العضوية في هذه الهيئات بثلاث سنوات  152وقد حددت اللائحة التنفيذية للنظام 
 .،للتجديد

                                                           
 ل من اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية السعودي 1-33مادة  152
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 اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية  :ثانياً 
 :اصات هذه الهيئات بالأمور الآتيةحددت المادة الرابعة والثلاثون من النظام اختص

 المتمثل في الدية ،مطالبة بالحق الخاص  ،التي ترفع بها اء المهنية الصحيةالنظر في الأخط (أ
فهو عبارة عن  ،هو المال الواجب على مادون النفسو  ،أو المطالبة  بالتعويض أو الأرش

  153.الشيء المقرر الذي يحصل به الجبر عن الفائت

النظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ينتج عنها وفاة أو تلف عضو من أعضاء الجسم  (ب
 أو فقد منفعته أو بعضها ولو لم يكن هناك دعوى بالحق الخاص. 

  

مرجعية الهيئة هي وزارة الصحة فكيف تكون الوزارة هي الخصم وهي الحكم  أنونلاحظ هنا 
 . الحيادية ضمانلمحكمة طبية متخصصة ومستقلة  إنشاءيؤيد مطالبتنا ب !!وهذا ما

 
 يقة عملها الهيئات الصحية الشرعية وطر  انعقاد: ثالثاً 

لهيئات تنعقد بحضور جميع هذه ا أنأوضحت المادة الخامسة والثلاثون من النظام   
يكون من بينهم  القاضي ويجوز التظلم من قرارات  أنوتصدر قراراتها بالأغلبية على  ،أعضائها

 .أنمن تاريخ إبلاغ قرار الهيئة إلى صاحب الش المظالم خلال ستين يوماً  ديوانالهيئة أمام 

يكون من  أنقرارات الهيئة تصدر بالا غلبيه ثم اشترط  أنالمنظم ذكر  أنويلاحظ هنا          
ضد قرار رأي القاضي فكيف يصدر الحكم  كانت الأغلبية أنالقاضي فلو حدث  الأغلبيةبين هذه 

 .ينبغي تلافيه ،هذا خلل أنأو القرار ؟ لاشك 

السر  أمينيحضر  أنفنصت على  154طريقة عمل الهيئةوقد بينت اللائحة التنفيذية للنظام        
رئيس الهيئة ويثبت في المحضر اسم  إشرافجلسات الهيئة ويتولى تحرير محضر الجلسة تحت 

الخصوم والمدافعين  وأسماءالجلسة  وانعقاد ومكانالهيئة والمدعي العام وتاريخ  وأعضاءرئيس 
التي تتم  الإجراءاتوالمستندات المقدمة وجميع  ةوالأدلوطلباتهم وملخص مرافعاتهم  وأقوالهمعنهم 

 .المشاركين على كل صفحة والأعضاءفي الجلسة ويوقع المحضر رئيس الهيئة 

 أقوالثم تسمع الهيئة دعوى المدعي العام والمدعي بالحق الخاص  ولكل طرف التعقيب على 
 الإجابةامتنع عن  فإن إليهالمدعي عليه المخالفات المنسوبة  إلىثم توجه الهيئة  الأخرالطرف 

يطلب  أنولكل من الخصوم  ،هاأنتراه  لازما بش المقدمة وتجري ما الأدلةتنظر  أنفعلى الهيئة 
الهيئة ما  إلىيقدم  أنمن الخصوم  ولأي أدلةسماع من يرى من الشهود والنظر فيما يقدمه من 

 ملف القضية. إلىلديه مما يتعلق بالقضية مكتوبا ليضم 
                                                           

 399، ص  2؛ حاشية الطحاوي على الدر المختار ، جـ 611، ص 2دائرة المعارف الإسلامية ، مجلد  153
 ل وما بعدها من اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية 2-35مادة 154
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 إلى إحالتهابعد  أونظر الدعوى  أثناءرئيس الهيئة  إلىيقدم  أني بالحق الخاص وللمدع 
 أنالهيئة الصحية مباشرة دعوى مستعجلة لمنع خصمه من السفر وعلى القاضي رئيس الهيئة 

وبالتالي نجد النظام هنا يتيح للمدعي بالحق الخاص على  ،رأى مبررا لذلك  إذابالمنع  امرأيصدر 
ت يبقى على ذا أنبالمنظم  الأحرى ناوقد ك ،بمنع سفر الخصم للهيئةتقديم طلب سبيل الجواز 

القديم  الأسنانالوارد في نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب النص المتعلق بالمنع من السفر 
الدعوى إلا إذا قدموا  إقامةالذي يحضر سفر ذوي العلاقة من أطباء وممرضين وغيرهم  بمجرد 

 .هيئةامة ماليه كافيه.وفق تقدير الومة . وكفاله شخصيه حضورية  أو غر وكاله في الخص

لا تزيد الفترة بين أو  ،الجلسة ومكاناص كتابة بموعد ويتم إبلاغ المدعى عليه بالحق الخ 
يوم  .وكذلك إبلاغ المدعى عليهم من الأطباء أو الفنيين ذوي  34وتاريخ الجلسة عن  الإبلاغ

 والمكان الزمنألمقامه ضدهم .ويطلب منهم المثول أمام الهيئة في العلاقة بطبيعة الدعوى 
 المحددين. 

و تسمع  ،المختصة ملفا مستقلا لكل قضية واللجانالهيئة الصحية الشرعية  أمانةتعد            
فعلية  ،احدهم لا يتكلم اللغة العربية  أنالهيئة وتدون أقوال ذوي العلاقة باللغة العربية .فإذا ك

 .بالترجمة هيئةيوافق على قيام أحد أعضاء ال أنأو  ،حاب مترجم يثق بهاصط

والموعد المحددين للجلسة  على  المكانوفي حالة عدم حضور المدعي أو وكيل عنه في           
لم يحضر المدعي أو  فإن ،موعدا آخر بعد ثلاثين يوماً  هيئةمن تبليغه رسميا بذلك تحدد الالرغم 

فعلى اللجنة استكمال النظر في القضية فيما يتعلق بالحق العام  وصرف  ثانيالوكيلة الموعد 
 ،الشكوىالنظر عن مطالبة المدعي بالحق الخاص وتعاد الأوراق إلى الجهة التي وردت منها 
 ويرفع حظر سفر المدعي عليه أو عليهم بسبب هذه القضية بعدما يستوفي ما تقرر ضدهم .

 ومكانهارغم إبلاغه رسميا بموعد الجلسة  ،المدعي عليه أو عليهم وفي حالة عدم حضور        
فإذا لم يحضر فصلت  ،يعلم بها المدعي عليه  ثانيةفعلى الهيئة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة  ،

ذاويعتبر الحكم في جميع الأحوال حضوريا  ،عوىالهيئة في الد المدعى عليه مقيم خارج  أنك وا 
 ريق وزارة الخارجية ويكتفي في هذه الحالة بورود الرد بما يفيد التبليغ .عن ط إبلاغهالمملكة يتم 

 أوه بمثابة حكم قضائي  مسببا مدعما بجميع وقائع أنيكون قرار الهيئة بما  أنويجب        
 أنفلا يصح اختصاره ليتمكن من يريد منهم  ،النصوص النظامية المتعلقة بها  إلىحيثيات قراراها 
 .ى العناصر والأسباب التي وردت بهعتراضه أو تظلمه عليبني لائحة ا 

ترسل له  أنالذي ينبغي المظالم  ديوانهيئة التظلم أمام ويجوز لمن يعترض على قرار ال       
 قرار الهيئة. إبلاغيوم من تاريخ  14المعلومات اللازمة عند إحالة القضية إليه خلال 
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نة الموظفون الذين يصدر قرار بتحديدهم من وزير الصحة ويمثل الادعاء العام أمام هذه اللج     
حيث نص على عدم سماعها بعد مرور عام ،النظام مدة تقادم دعوى الحق العام  أوضحوقد  ،155
أي من تاريخ صدور قرار مدير الشئون الصحية المختص  المهني الطبي  بالخطأتاريخ العلم  من

 نتيجة التحقيق في القضية. باعتماد

مدة  أيالنظام اكتفى بتوضيح مدة تقادم دعوى الحق العام دون ذكر  أنحظ هنا والملا 
ذويه بالمطالبة  أوالمجال مفتوح للمريض المضرور  أنلتقادم دعوى الحق الخاص مما يفهم منه 

 .ذويه أوفي صالح المريض  الأولىذلك وهي مسألة تصب بالدرجة  أرادوابالتعويض متى 

 الثانيالمطلب 

 خالفات الطبيةالم نالج 

وسوف نتحدث في هذا المطلب عن تشكيل هذه ،المخالفات الطبية وزارة الصحة  ناتتبع لج   
 .واختصاصاتها وطريقة عملها اللجان

 أولً: تشكيل لجان المخالفات الطبية

ه فيما عدا الاختصاصات المنصوص عليها أنقد بينت المادة الثامنة والثلاثون من النظام  
تشكل بقرار من  ناية الشرعية تنظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق هذا النظام لجللهيئة الصح

ظمة نيكون من أعضائها أحد المختصين بالأ أن اللجانالوزير المختص ويراعي في تشكيل هذه 
من الوزير المختص  ويجوز  اللجانوأحد المختصين بالمهن الصحية من السعوديين وتعتمد قرارات 

 .خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغهاالمظالم   ديوانأمام  اللجانارات هذه التظلم من قر 

 ثانياً: طريقة عمل لجان المخالفات الطبية واختصاصها 

العمل لدى الهيئات  إجراءاتتعمل وفق  اللجانهذه  أن 156وبينت اللائحة التنفيذية للنظام         
وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة وفي ،ها الصحية الشرعية وتعقد جلساتها في المقر المخصص ل

 الذي منه الرئيس وتعتمد قراراتها من الرئيس المختص . الجانبحالة التساوي يرجح 

 أنوتنفذ قراراتها بعد فوات موعد التظلم دون اعتراض او بعد صدور حكم نهائي من ديو      
 المظالم.

                                                           
من اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية وقد نص نظام الإجراءات الجزائية السعودي  36والمادة  من النظام 36انظر المادة  155

على اختصاص هيئة التحقيق والادعاء بإقامة الدعوى الجزائية  6هـ في المادة 29/7/1422وتاريخ  36الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/

 ومباشرتها أمام المحاكم المختصة 
  .بعدها  من اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية ل  وما –ا  -39دة الما  156
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وليس فيها  ، يوجد بها مطالبة بالحق الخاصلا بالنظر في الدعاوى التي اللجانوتختص هذه       
أو تلف عضو من أعضاء الجسم أو فقد كل منفعته أو بعضها أو  ،نتج عنها وفاة  ،أخطاء طبية

 .اختصاص الهيئات الصحية الشرعية بمعنى آخر تنظر في كل ما لا يدخل في

 طلب الثالث لما

 الخاصة لصحيةوقيع عقوبات نظام المؤسسات ات نالج

 الخاصة لصحيةتوقيع عقوبات نظام المؤسسات ا: تشكيل لجان أولً 

الصادر الخاصة  صحيةأوضحت المادة الخامسة والعشرون من نظام المؤسسات ال 
تطبيق العقوبات المنصوص عليها في  أنهـ 1243/ 14/ 41( وتاريخ 424بالمرسوم الملكي رقم )

ير الصحة  في مديريات الشؤون يشكلها وز  أنالخاصة تقوم به لج صحيةالمؤسسات النظام 
يكون أحدهم استشارياً في المهن  أنعلى  ،وتتكون كل منها من ثلاثة أعضاء على الأقل ،الصحية

مستشاراً نظامياً؛ للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتوقيع العقوبات  الثانيالطبية ويكون 
 المنصوص عليها فيه. 

الغرامة المالية أو إغلاق المؤسسة أو سحب الترخيص سواء ب اللجانولا تسري قرارات تلك  
ذا تبين للجنة   أنلمدة محددة أو بصفة نهائية إلا بعد اعتمادها من وزير الصحة أو من يفوضه وا 

 لديوانفترفع الموضوع إلى وزير الصحة لإحالته  ،المخالفة تستوجب عقوبة من ضمنها السجن 
 .يراها مناسبة تطبيق العقوبة التيالمظالم للنظر فيه و 

 الخاصة لصحيةتوقيع عقوبات نظام المؤسسات اثانياً: طريقة عمل لجان 

ملزمة في أعمالها بإجراءات التحقيق العادية وعلى وجه  اللجانهذه  أنقد بينت اللائحة 
ويخطر المخالف بقرار العقوبة  157الخصوص إخطار المخالف وسماع أقواله وتحقيق أوجه دفاعه 

ر الصحة أو من يفوضه وذلك في ميعاد لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اعتماده المعتمد من وزي
المظالم في ميعاد لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ  ديوانيتظلم منه أمام  أنولمن صدر ضده القرار 

 158 .التنفيذ الفوري للعقوبة متى ارتأى وزير الصحة ذلك أنيمنع تظلم صاحب الش أنإبلاغه دون 
نظام المؤسسات الطبية الخاصة أعطى الوزير سلطة تقديرية فيما يتعلق بالتنفيذ الفوري  أنويلاحظ 

 المظالم. ديوانللعقوبات قبل الفصل نهائيا في التظلم المنظور أمام 

                                                           
 من اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة 53المادة  157
 من اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة 54المادة  158
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ى تنفيذ ذلك تسريح ه سيترتب علفإنالعقوبة هي إغلاق المؤسسة العلاجية  أنفإذا افترضنا 
قراره  الديوانوأضرار متعددة أخرى فإذا أصدر  ،لمعدات الطبيةا صيانةوترك  ،العاملين فيها

وقرر عدم عدالة إغلاق المنشأة فكيف  ،في صالحه أنبخصوص التظلم المرفوع من صاحب الش
 ديوانسب اشتراط صدور قرار نهائي من نمن الأ أنلعله ك ،نعمل على تلافي الأضرار التي حدثت

لمؤسسة العلاجية أو سحب الترخيص مع اتخاذ الاحتياطات فيما يتعلق بعقوبة إغلاق ا ،المظالم
 أنمن المتوقع  فإناللازمة التي تمنع استمرار المخالفة أو تكرارها أثناء فترة نظر القضية ومع ذلك 

ه العوامل أو الأضرار في الوزير وهو بصدد اتخاذ قرار التنفيذ الفوري للعقوبة سيأخذ مثل هذ
 .اعتباره

 

ونلقي الضوء على تطيع أن نتوقف فيما يتعلق بالجانب النظري لدراستنا هذه إلى هنا نس     
القضائي المتعلق بشأن مساءلة لواقع إيماناً منا بأهمية الاستشهاد بمجريات االجانب التطبيقي، 

سوف نتناول فيما يلي بعض من تلك التطبيقات القضائية المتعلقة و الأطباء عن أخطائهم الطبية ، 
جراءات المحاكمة والتحقيق بالمسائلة   .عن الخطأ الطبي المهني وا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

 الفصل الرابع

جراءات بالمسائلة عن الخطأ الطبي  بعض التطبيقات والمبادئ القضائية المتعلقة  وا 
 المحاكمة والتحقيق فيه 

وقد عُنيت بذكر المبادئ  ،التطبيقي للقسم الأول كالجانبهذا القسم من البحث يُعتبر  
ففي نظام القضاء  ،لوجود التوجه الرسمي لصياغة هذه المبادئ ،لقضائية مع قلة المكتوب فيهاا

الهيئة العامة للمحكمة العليا  أنعلى  13هـ نصت المادة 15/5/1241وتاريخ  11رقم م/ الجديد 
 بمكانه من الأهمية أنبالإضافة إلى  ،تتولى تقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلقة بالقضاء

 احتماليةالتعرف على كيفية القيام بالتحقيق في الحالات التي يتقدم فيها المرضى بشكوى تخص 
نستعرض عدداً من الحالات التي عرضت  أنالأمر الذي يتطلب  ،وقوع الخطأ في العمل الطبي

 على الهيئات الصحية الشرعية لنرى كيف يتم الحكم فيها  وذلك كالتالي:

 .واجراءات التحقيق المتبعةة المدنية عن الخطأ الطبي القضائية للمسائلالمبادئ  :المبحث الأول

 . : بعض التطبيقات القضائية للأخطاء الطبية في المملكةانيالمبحث الث

 

 المبحث الأول

 المبادئ القضائية للمسائلة المدنية عن الخطأ الطبي

 واجراءات التحقيق المتبعة 

لأنب تتميز المبادئ القضائية في المملكة  ه فإنلذا  ،ها صادرة عن اجتهاد فقهي شرعي مؤصَّ
ها ليست نوبعدم الاقتصار على نطاقٍ إقليمي محدد؛ لأ ،جانبيُحكم لها بالديمومة من  أنيمكن 

لذا نجد  ،بل عن الاجتهاد الشرعي الفقهي دون تقييد بمذهب فقهي ما ،وطني قانونمتفرعة عن 
وسوف نقوم  ،ويسبب به الحكم  بعض المذاهب الفقهية الأربعةه كثيراً ما يُختار قول لأنتطبيق ذلك 

، ثم نتطرق لاجراءات التحقيق والمحاكمة المتبعه حال قيام بإستعراض بعضاً من تلك المبادئ 
 مسؤولية الطبيب.
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 المطلب الأول

 المبادئ القضائية للمسائلة المدنية عن الخطأ الطبي

 المبدأ الأول :

   159دية ويسقط عنه القصاص(الطبيب يكون بال ضمان)

 : النص -

وهذا  ،ما تلف بسببه من النسف فما دونهامَن تعاطى مهنة الطب وهو جاهل فهو ضامن كلَّ  أن)
ه لا يستبد بالمعالجة بدون إذن نلأ ،ه بالدية ويسقط عنه القصاصضمانويكون  ،بإجماع أهل العلم

م له بالطب وأذن له في معالجته مقدماً ه جاهل لا علأنالمريض يعلم منه  أنك أنلكن  ،المريض
 على الطبيب في هذه الحالة (. ضمانعلى ما يحصل منه وهو بالغ عاقل فلا 

 : الثانيالمبدأ 

 160) من تعاطى مهنة الطب وهو جاهل فهو ضامن كل ما تلف بسببه من النفس فما دونه (

 النص :  -

لا علم له بالطب وأذن له في معالجته  ه جاهلأنالمريض يعلم منه ]أي متعاطي الطب[  ناك نإ) 
 (.على الطبيب في هذه الحالة ضمانمقدماً على ما يحصل منه وهو بالغ عاقل فلا 

والتي منها الحصول على الإجازة  ،وتقدير الجهل بالمهنة والعلم بها له معاييره المعروفة 
 .ظمةنوغير ذلك حسب اللوائح والأ ،العلمية من الجهات المختصة

 أ الثالث :المبد

 161( ضمانل) خطأ الطبيب في الدواء أو صفة استعماله تثبت ا

 :النص  -

 ،لكنه أخطأ في إعطاء الدواء أو في صفة استعماله ،الطبيبُ حاذقاً وأعطى الصنعة حقَّها أن) إذا ك
 ،يعطيه من البنج أكثر مما يستحق أنمثل  ،أو مات بسببه ،أو جنت يده إلى عضوٍ صحيحٍ فأتلفته

ومثل ما إذا جنى الخاتن على حشفة ،يفحص المريض ويعرف مقدار ما يتحمله بدنه أنقبل أو 
                                                           

 9/114 إبراهيممد بن ورسائل رئيس القضاة ، الشيخ مح فتاوىالمبدأ في  هذانص على  159
 هـ(، تأييداً لحكم قضائي  72/77/7337( وتاريخ )7337نُصَّ على هذا المبدأ في قرار رئيس القضاة رقم )ص ف  160
 9/114ورسائل رئيس القضاة ، الشيخ محمد بن إبراهيم  فتاوىنص على هذا المبدأ في  161
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ونحو ذلك مما ذكره  ،أو تعدى القلاع إلى ضرس صحيح فقلعه يظنه الضرس المختل ،المختون
 بل هي مضمونة (. ،تهدر أنالعلماء ـ رحمهم الله ـ فهذا الطبيب جنى جناية خطأ لا يمكن 

لاج سواء في مقداره أو كيفيته قد يؤدي إلى إتلاف عضوٍ أو نفسٍ ويكون مُسبباً الخطأ في الع فإن
الإتلافات يستوي فيها الخطأ والعمد ما دام  أن)المساءلة المدنية(؛ ويعلل الفقهاء ذلك ب ضمانلل

 .وهذا متحقق هنا ،قصد الفعل موجوداً 

 :المبدأ الرابع

ول  ،مَا لم يُضف إليه الفعل المسبب للتلف انضمل) الخطأ في التشخيص وحدَه ليس سبباً في ا
  162.يمنع الحقَّ العام (

 :النص _ 

ه لا يضمن فإنولم تكن العملية سبباً في الوفاة  ،) إذا أخطأ الطبيبُ في التشخيص وأجرى عملية
 ولا ينفي عنه المساءلة في الحق العام (. ،الدية

 :المبدأ الخامس 

 163( ضمانليُعدُّ تعدياً ويثبت به ا ) إعطاء العلاج للمريض بدون فحص  

 النص :  -

لكنه أخطأ في إعطاء  ،الطبيبُ حاذقاً وأعطى الصنعة حقَّها ناإذا ك قال رئيس القضاة: ) 
يفحص المريض ويعرف مقدار ما يتحمله بدنه .. فهذا  أنالدواء أو في صفة استعماله .. قبل 

 ضمونة (.بل هي م ،تهدر أنالطبيب جنى جناية خطأ لا يمكن 

أو لم يقم  ،وجاء في الحكم القضائي: )إذا قصّر الطبيب في أخذ التاريخ الطبي للمريض 
ه يُعتبر خطأً فإنأو أجرى العملية بسرعة ولم يكن هناك ما يوجب العجلة  ،بالفحص فحصاً كاملاً 
 ويوجب المساءلة (.

عطاء الطبيب العلاجَ إ  فإنهذا المبدأ تتضح من خلاله المسؤولية التقصيرية  أنويلاحظ  
للمريض دون استكمال إجراءات الفحص المعتادة سواءً السريرية أو المخبرية أو غيرها يُعدُّ تقصيراً 

                                                           
 .هـ 79/71/7473بتاريخ  249/473م نُصَّ على هذا المبدأ في قرار اللجنة الطبية بالرياض رق  162
 . هـ 79/71/7473، وتاريخ 249/473قرار اللجنة الطبية بالرياض رقم  163
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التقصير  فإنيحتمه عليه النظام والعُرف المهني لذا  قانونيه أخلَّ بالتزامٍ نمن الطبيب في عملِه؛ لأ
 . ضمانلهنا يُعدُّ تعدياً في ذاته فيترتب عليه ا

 

 :دأ السادسالمب 

 164 .ما هي اللجنة القضائية وليس الطبيب الشرعي (أن) الذي يُقرر صحّة إجراءات الطبيب 

 

 :النص -

) قرار الطبيب الشرعي بخصوص صحة إجراءات الطبيب المدعى عليه وموافقتها مع الأصول 
 ه ليس من اختصاصه (.نالطبية. لا يُقبل لأ

يقرر خطأ الطبيب في تشخيصه وفي نوع العلاج المقدم  مَن أنوهو  ،وهذا المبدأ إجرائي 
 165.رير الطبيب الشرعي لعدم الاختصاصولا يلتفت لتق ،ما هو اللجنة الطبيةأن

 

 الثاني طلبالم

 إجراءات التحقيق مع الطبيب ومحاكمته

وفيما يلي نتناول التعريف  ،من رفع الدعوى ضده أولاً لابد ،يحقق مع الطبيب أو يحاكم  أنقبل 
 .التحقيق إجراءاتبالدعوى ثم 

 رفع الشكوى أو إقامة الدعوى ضد الطبيب أولً:

  وأركانها،وسببها ،الحديث عن الدعوى ضد الطبيب يقتضي التطرق لتعريفها 

 تعريف الدعوى وسببها  .1

ة يمكن للشخص بواسطتها اللجوء إلى المحاكم قانونيها " وسيلة أنب القانونتعرف الدعوى في 
  166هذا الحق " بصيانة الاقتضاءلى اعتراف بحقه وعند للحصول ع

                                                           
 هـ 33/3/7477، بتاريخ 927/477قرار اللجنة الطبية بالرياض رقم  164
فقهي تطبيقي على الأحكام بن محمد الشويعر ،شروط المساءلة عن الخطأ الطبي وبعض المبادئ القضائية فيه ، بحث   مد. عبد السلا 165

 القضائية في المملكة العربية السعودية ، منشور على شبكة الانترنت  

http://www.imamu.edu.sa/events/conference/reseashe/res47/Pages/1_33.aspx 
  167م ، ص 1699عواد القضاة،أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي في الأردن ،عمان ، مفلح  166

http://www.imamu.edu.sa/events/conference/reseashe/res47/Pages/1_33.aspx
http://www.imamu.edu.sa/events/conference/reseashe/res47/Pages/1_33.aspx
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المصلحة مادية  أكانتسواء  ،وسبب الدعوى هو إخلال المدعى عليه بمصلحة مشروعه للمدعي 
 167معنوية . أم

 الدعوى  أركان.4

و من رفعها أم رفعها المدعي نفسه ه أكانسواء  ،المدعي بلسانتكون الدعوى  أنلابد  
ومدعى  ،ومدعى عليه  ،فالدعوى تستلزم وجود مدع ،له النظامي أو الشرعيأو ممث ،باسمه نائبه

والمدعى عليه  ،ه من إذا ترك دعواه تٌركأنوقد عرف المدعي ب ،الثلاثة  أركانهاوهم يمثلون  ،به
والذي وقعت ،عليه النزاع  القائمه "الحق أنويعرف المدعى به ب ،ه من ترك الجواب اٌجبر عليهأنب

وشرطه مما يحتمل ،وهو في حاجة إلى إثبات ملكه  ،ة بين المدعي والمدعى عليهالخصومبسببه 
  168. يكون معلوماً  أنو ،الثبوت عقلا وعادة 

أو    ورثتهالمريض أو  الأحيانوالمشتكي في حالة الدعوى الطبية في المملكة يكون أغلب  
ى ضد ن قد تحرك الدعو , أو يمثل نظاماً باسمهم , ولك, أو يرفعها من ينوب عنهمأقاربهأحد 

من الممكن  أنك إذاه أنغير  ،من الجهة المخولة نظاماً برفعها , أوالطبيب من قبل المدعي العام
 فإن, برفع شكوى ضد الطبيب من البداية , المتوفىالمريض المتضرر, أو  أقاربيقوم أحد  أن

مر إلى صل الأالوضع يقتضي حضور المتضرر نفسه أو وكيل عنه أو وليه الشرعي عندما ي
 .مرحلة التحقيق والمحاكمة

, تتضمن طلبا لمريض المتضرر أو ذووه ضد الطبيبالدعوى التي يرفعها ا أنويفترض  
 أنبالتعويض عن الأضرار التي لحقت به باعتبارها دعوى بالحق الخاص أو الحق المدني إلا 

الدعوى الجزائية أو  أن, رغم هبعقابه ومحاسبت أيضاً أغلب الشكاوي التي ترفع ضد الطبيب , تطالب 
والتي بينت   الجنائية ترفعها الجهات المختصة كالادعاء العام ,أو الجهات المخولة نظاما برفعها 

الادعاء العام يمثله أمام الهيئة الصحية الشرعية الموظفون  أنالمادة السادسة والثلاثون من النظام ب
الموظفين  يصدر قرارا بتحديد اسم أحد الأخيرفهذا الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الصحة . 

 .لعام أمام الهيئة الصحية الشرعية, وتكليفه بتمثيل الادعاء االتابعين لوزارة الصحة

الذي  والشكوى المرفوعة ضد الطبيب أو مساعديه قد توجه إلى رئيس المرفق الصحي أو مديره 
ة الذي المنطق أميرة بالمنطقة, وقد توجه إلى ارتكب الخطأ فيه,وقد توجه إلى مدير الشؤون الصحي

 ولكن بعض المرضى أو ذويهم يوجه شكواه مباشرة إلى وزير الصحة ,يحيلها إلى الجهة المختصة
 169.لطبيب للاستفسار عن حقيقة حدث ماالذي يعمل فيه ا ,الذي يحيلها بدوره للمرفق الصحي
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ذا ك  المريض أو ذويه قد  نلأ ،ن الصحةلها م أساسلا  أنبعض هذه الشكاوي يتبين  ناوا 
 أنإلا  اختلط عليهم الأمر بين السراية الطبيعية للمرض والاعتقاد بوجود خطأ طبي ارتكبه الطبيب 

مال وجود خطأ طبي أو إه , ويكتشف على إثرهابأس بها من الشكاوي تكون صحيحة هناك نسبة لا
 170. أدى إلى إلحاق الضرر بالمريض

  ديث عن إجراءات التحقيق المتبعة في الشكاوي المقدمة ضد الأطباء وهذا يقودنا إلى الح 
  . ومن في حكمهم

 إجراءات التحقيق مع الأطباء ومن في حكمهمثانياً: 

ومن في حكمهم من قبل الجهة  ،يجرى التحقيق الأولي في الشكاوى المقدمة ضد الأطباء 
والكفاءة   حقيق المختصون من ذوي الخبرة لتويتولى إجراء ا ،الإدارية التابع لها المرفق الصحي 

ويتعين على مدير المرفق التحفظ على الملف الطبي 171،تارهم مدير الشؤون الصحية المختصيخ
 .وغيرها ،والأشعة ،والتحاليل،ومتعلقاته كالعينات 

ويجوز للمكلف بإجراء التحقيق تأجيل سفر المدعى عليه ومن يتطلب التحقيق سماع أقواله  
 172.قرار مدير الشؤون الصحية المختص العلاقة والشهود حتى يصدرمن ذوي 

يتضمن الإشارة إلى ورود الأوراق  أنوهناك نموذج معتمد لمحضر التحقيق في الشكوى الطبية لابد 
مع  ،ها تدوين أسماء أعضائها ووظائفهمالتي ينبغي علي ،المتعلقة بموضع النزاع إلى لجنة التحقيق

ومحل  ،يثبت هويته وتدوين ما ،واسم المدعي ،وتاريخها ،متضمنة للشكوىرقم المعاملة ال بيان
 . وعنوانه ،إقامته

وتحديد شكواه بالأصالة عن  ،مشتكي من خلال الإطلاع على هويتهوبعد التعرف على ال 
ى الأمر الذي إذا اقتض،وتحديد اسم الشخص ،نفسه أم بالوكالة أم بالوصاية أم بالولاية على غيره 

أو الوكالة  ،أو الوصاية ،وتقديم صك الولاية ،والعمر،وتحديد نوع القرابة  ،شكوى من أجلهتمت ال
وطلب إحضار صك  ،رعيةوخاصة عندما يتطلب الأمر رفع الأوراق إلى الهيئات الصحية الش،

وظيفته أو وظائفهم  وبيان ،تحديد اسم من يدعي عليه أو عليهميطلب منه  ،حصر لورثة المتوفى
ذا ك،و عملهم وعمله أ، أو أوصافهم ،فيطلب منه تحديد أوصافه  ، أسماءهميعرف اسمه أو  لا ناوا 
شكواه  أولك شرح دعواه ثم يطلب منه بعد ذ ،يعرفه أو يعرفهم إذا رآه أو رآهم أنوهل يمكن ،

ذا ك ،بالتفصيل ة إلى الهيئة الصحية الشرعي الأوراقه في حالة رفع أنفيفهم  ،يتكلم العربية  لا أنوا 
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يقوم بالترجمة أحد أعضاء الهيئة  أنأو الموافقة على  ،ه يتعين عليه إحضار مترجم موثوق فإن ،
الذي يشتكي من  ،جعلت قريبه أو،جعلتهالتي  ،م يسأل المدعي عن الحالة المرضيةث ،من الأطباء

 ،ونوع الإبر ،ووقت حصول ذلك ،التي وقع فيها الخطأ ،يراجع المؤسسة العلاجية ،أجله
وماذا  ،ومن حقنها ،وفي أي موقع من الجسم حقنت ،حجمها أو ،وما لونها ،والأدوية ،لعلاجاتوا

هي التي  ،أو الإبر ،أو العملية أو المعالجة،الأدوية أنوهل لديه دليل على  ،حصل بعد ذلك
 173تسببت في حصول الحالة المرضية أو الوفاة.

 أنفي حالة وجودهم فينبغي و  ،كما يسأل المدعي: هل لديه شهود على صحة دعواه 
أخذ أقوالهم بعد التأكد من و  ،هيئة الصحية الشرعية على إحضارهموفي هذه الحالة تعمل ال ،يسميهم
 يلحق بمحضر التحقيق. ،نتيجتها في تقريرأو تكتب  ،صحتها

أو الأرش )تعويض مالي : الدية الشرعية يحدد مطالبه بكل دقة أنوبعد ذلك يطلب من المدعي 
 فإن ،أو توجيه لفت نظر ،أو الحسم من الراتب ،العقد كإنهاء ،أو العقوبة الإدارية ،لدية(دون ا

واه سترفع للهيئة الصحية شك أنفيفهم  ،يض(اختار المطالبة بالحق الخاص )الدية أو التعو 
وستكون  ،للمثول أمام الهيئة ،مع الشهود عند اللزوم ،وكيله أووسيطلب منه الحضور  ،الشرعية

 .وتؤخذ موافقته على ذلك ،يف السفر على نفقتهتكال

عدما فتوجًه له أو لهم الهيئة العديد من الأسئلة ب ،عليهم أودور المدعى عليه  يأتيثم  
وجنسيته ، وعمرهفتسأله عن اسمه  ،أو على ملف المريض في المستشفى ،تطلع على سجل العيادة

الحصول  وتاريخومؤهلاته التي يحملها  ،صهوتخص ،ومقره ،وعمله ،ورقم وتاريخ هويته ومصدرها ،
 174.كةإقامته في الممل وعنوان ،تاريخ الترخيص له بمزاولة المهنةورقم و  ،عليها ومصدرها

إلى الهيئة الصحية  الأوراقه في حالة رفع أن ،يتكلم اللغة العربية لا أنثم يفهم إذا ك 
يقوم بالترجمة أحد أعضاء  أنقة على أو المواف ،ه يتعين عليه إحضار مترجم موثوقفإنالشرعية  

 يطلب منه الرد عليها بالتفصيل مع شرح ،وبعدما يستمع إلى شكوى المدعي ،الهيئة من الأطباء
ثم يسأل عن الحالة المرضية عندما فحص المريض  ،ذلك بصيغة علمية وبمصطلحات طبية

 وما ،تشخيصه ناوماذا كهي العلامات أو الأعراض التي وجدها  وما ،المشكو من اجلهالمتوفى 
وماذا  ،بها على التشخيص  للاستعانةأو أجراها  ،وغيرها التي طلبها ،هي الفحوصات المخبرية

 ،مع تحديد نوع العلاج ،للمريض أعطاهاأو  ،ا هي العلاجات الطبية التي وصفهاوم ،النتيجة كانت
ثم  ،ي أي من زملائه الأطباءبرأ استعانوهل ،وطريقة إعطائها  ،وعدد الجرعات ،وكميته ،وتركيزه
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الذي قام  ،ه وطبيعة العمل الطبي أو الجراحييسأل هل قام بشرح الحالة المرضية للمريض أو لذوي
المريض أو في العناية الطبية به أو إهمال في معالجة  ،تقصير أووهل يوجد حسب رأيه خطأ  ،به
حد القائمين على تنفيذ العلاجات أو من قبل أ ،الوفاة أو ،أدى إلى إصابته بالحالة المرضية مما

 هو الخطأ؟  ؟ وماالإجابة بنعم فمن هم كانتفإذا  ،تمريضه أو خدمته 

كورة بالمحضر هي أسئلة تلك الأسئلة المتعلقة بالأمور الفنية المذ أنوالجدير بالذكر هنا  
وتراه الهيئة  ،ةحسبما تقتضيه الحال ،أو وضع أسئلة أخرى،يمكن للهيئة التصرف فيها  ،استرشادية

ذا تعدد المدعى عليهم  ،مناسباَ  تب الهيئة وبعد ذلك تك ،فيمكن استخدام أكثر من نموذج ،وا 
 175.وترفعها بخطاب سري إلى مرجعها،ومرئياتها في النهاية  ،خلاصة تحقيقاتها

 نيالمبحث الثا

 بعض التطبيقات القضائية للأخطاء الطبية في المملكة

الطبي هو الذي يرجع إلى الجهل بأمور معينه يفترض في كل من الخطأ  أنذكرنا سالفاً  
هذا الخطأ راجعاً إلى الإهمال وعدم بذل العناية اللازمة   أنأو ك ،يمارس المهنة الطبية الإلمام بها
المتمثلة بالإهمال وعدم التحرز والتي تقع من أي شخص  أخطائهومن هنا فالطبيب مساءل عن 

 .ي إذا وجد في الظروف ذاتهاالمهن مساو له في مستواه

التعرف على كيفية القيام بالتحقيق في الحالات التي يتقدم فيها  بمكانومن الأهمية  
وفيما يلي سنستعرض عدداً من  ،وقوع الخطأ في العمل الطبي احتماليةالمرضى بشكوى تخص 

 .الحالات لنرى كيف يتم الحكم فيهاتلك 

يتم الإطلاع عليها إلا بتصريح  لهيئات الصحية الشرعية لاقرارات ا أنونود هنا التنويه إلى  
 ،نسخة منها  أيحيازة  إمكانيةخاص وبعد شطب أسماء أطراف الدعوى وهي لمجرد الإطلاع دون 

 .يسمح بنشر تلك القرارات فالنظام لدينا لا

لينا للوصول ع لزاماً  ناحيث ك ،هذه الدراسة إعداد أثناءتلك من العقبات التي واجهتنا  كانتوقد 
 .نستعرض بعض القضايا التطبيقية أنللهدف المنشود منها 

المظالم وفقا لما جاء في نظام مزاولة المهن الصحية هو الجهة المعنية  ديوان أنوبما  
فقد حصلنا على عدة قرارات رفعت إليه  ،من قرارات الهيئة الصحية الشرعيةبالنظر في التظلم 
 .للديوانشرها على الموقع الالكتروني وقد تم ن ،للتظلم وبت فيها 

                                                           
 117، مرجع سابق ، ص مفلح بن ربيعان القحطاني 175
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الهيئة  إلىالطبية الشرعية قبل تغيير المسمى  اللجانتلك القرارات قد عرضت على  أنإلا  
وبما  ،ملغىال الأسنانوطب  والتي استندت فيها لنظام مزاولة مهنة الطب البشري ،الصحية الشرعية

النظام الجديد _نظام مزاولة المهن  تختلف من حيث المضمون عن نصوص النظام الملغى لا أن
ووصولا للهدف نا نرى الاستشهاد بها في هذه الدراسة تجاوزا لتلك العقبة فإنالصحية السعودي_ 

 .المنشود

   176 :الحالة الأولى

هـ 45/1/1243وتاريخ  991/43صدر قرار اللجنة الطبية الشرعية بالمنطقة الشرقية رقم  
ما يطلب به المدعى عليه .... الطبيب في مستشفى .... العام المتضمن عدم استحقاق المدعي ل

  .بالدمام

 : الوقائع

 : المدعي ادعى بقوله أنجاء في سياق قرار اللجنة المشار إليه : 

موكلي /..... صاحب حق اعتدي عليه فقد راجع مستشفى .......... العام بالخبر لأول مرة  أن
لديه استسقاء في  أنر الاشعاعي شخص الدكتور /..... وبعد إجراء الكشوفات اللازمة والتصوي

م لإجراء العملية اللازمة وقبل اليوم المحدد لإجراء 13/3/4441وتم تحديد يوم الثلاثاء  ،الرأس 
الدكتور  أنالعملية بيوم واحد فقط اعتذر الطبيب /.......... عن إجراء العملية وعلم موكلي 

د ذلك تردد موكلي بين مستشفى ......... بفرعية بالدمام وبع ،/.......... غادر المستشفى 
آخر والخبر باحثا عن طبيب آخر ليقوم بالعملية التي تم تحديدها مسبقاً  حتى تم تحديد موعد 

م بواسطة الدكتور /........ ودخل 1/9/4441بالدمام لإجراء العملية في يوم الاثنين  الثانيبالفرع 
من صباح  م وبدأت العملية في تمام الساعة التاسعة1/9/4441 في يوم موكلي إلى المستشفى

صباحا اتصل الدكتور /......... بالابن  14.34وفي تمام الساعة  ،م1/9/4441اليوم التالي 
وقد أدى هذا الخطأ إلى  ،ه قد وقع خطأ منه أثناء إجراء العملية أنالاكبر لموكلي/......... ليخبره 

 شغال بمعالجة الجرح الذي احدثه الدكتور /..........عن طريق الخطأ نوالأتأجيل العملية الاساسية 

 :يطلبات المدع

 :يطالب المدعي بما يلي

                                                           
 هـ ، 1423/ق  لعام 1967/1الموقع الالكتروني لديوان المظالم ، قسم المدونات القضائية ، قضية رقم  176

https://www.bog.gov.sa/wps/wcm/connect/4b81648044092c1a9bf09f64a17914a5/s6_5.pdf?MOD=AJP
9f64a17914a5ERES&CACHEID=4b81648044092c1a9bf0 

https://www.bog.gov.sa/wps/wcm/connect/4b81648044092c1a9bf09f64a17914a5/s6_5.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=4b81648044092c1a9bf09f64a17914a5
https://www.bog.gov.sa/wps/wcm/connect/4b81648044092c1a9bf09f64a17914a5/s6_5.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=4b81648044092c1a9bf09f64a17914a5
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عبارة عن أرش جناية نتيجة الخطأ الذي أوقعه  ،تعويض مالي قدره خمسمائة ألف ريال   .1
 الدكتور/...... 

فسيه نتيجة الإهمال تعويض مالي لما لحقه من آلم نفسي وما لحق عائلته من آزمات ن .4
 .والتلاعب وعدم الاهتمام بالمرضى وقدره  مليون وخمسمائة الف ريال

تعويض مالي وقدره مائة ألف ريال للإبن الاكبر /........ وذلك لتعطله عن عمله من أجل  .3
ب متابعة حالة والده الصحية ونقله من مستشفى لآخر كل ذلك بسبب الخطأ من الطبي

 .ن المستشفىوالإهمال الذي حصل م

 . والطبيب وفقا لما يقتضية النظام معاقبة كل من المستشفى .2

 :مدعى عليه ) الطبيب(أقوال ال

 أن: .. الإجابة على الدعوى ضده  فقالطلبت اللجنة من المدعي عليه الدكتور /....... 
لغربية لعام يا اأنسمي /........ سوري الجنسية حائز على شهادة دكتوراه بالجراحة العصبية من المإ

م وأعمل كاستشاري بجراحة المخ والاعصاب بمستشفى .... العام بالدمام وبالنسبة للدعوى 1511
ها لا أساس لها فقد قمت بعملي الجراحي كما يرضي ضميري وحسب الاصول الطبيبة فإنضدي 

عي ره المدوكنت صادقا مع نفسي ومع ابن المريض حين ذكرت له حدوث ثقب القولون والذي اعتب
بينما هو في العرف الطبي اختلاط لهذه النوع من العمليات  ،خطأ طبيا في دعواه ضدي

Complications  ها قليلة جدا نسبة أنوقد ذكر الادب الطبي حوادث متكررة من هذا النوع ولو
ها لا تنطبق على وصف الخطأ الطبي بل احدى الاختلاطات الممكنة الحدوث وتأخير أنلغيرها إلا 

للتأكد من  يوماً  12-14ني طلبت تأجيل العمل الجراحي نالجراحي تم ذكره في الدعوى لأالعمل 
م  41/2/4441المريض قد تاخر لمدة شهرين حتى زارني في عيادتي في  ناشفاء الجرح بينما ك

م لذا لا 41/4/4441ه تم تشخيص حالته من خلال الصور الشعاعية التي إجريت في أنرغم 
 أنبتأخير العمل الجراحي )حسب الوثائق والتقارير الخاصة بالدعوى ( حيث  ينطبق علي الادعاء

ها حصلت نتيجة تأخير ونتيجة أنهذا التأخير له ما يبرره والعلامات العصبية التي ذكر المدعي 
اختلاط العملية موجودة مبكرة ومذكورة في الملف عند فحص المريض قبل العمل الجراحي بتاريخ 

ا زارني الابن وذكر شكوى والده منذ البداية وقبل العملية وهي عبارة عن م عندم41/3/4441
وهذه ضعف في التوازن واهتزازات باركنسونية وعدم القدرة على التحكم بالبول منذ ثلاث سنوات )

لديه مشيه  أنم ك41/2/4441في ( وكذلك عند فحص المريض الاعراض مثبته بالملف الطبي
ًً بنسكي ايجابية بالجهتين و تشنجية واضحة مع علامة با هذه الدعوى باطلة من الناحية  فإن أخيراً
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الطبيب يعطي كل خبرته وحذره ورغم هذا فمن المعروف حدوث اختلاطات طبية عند  نالطبية لأ
 جميع الاطباء وهذا لا يمنع الاطباء من متابعة عملهم.

 :قرار اللجنة الطبية الشرعية

ست بها خلصت في بند النتيجة والحكم إلى ما أنتقارير التي استساقت اللجنة الاراء وال أنوبعد  
جابة المدعى عليه الدكتور /.........  يلي : بعد سماع دعوى /.......... وكالة عن ........ وا 
والاطلاع على ملف القضية والملف الطبي للمريض /....... وعلى التقرير الطبي الصادر عن 

والتقرير الطبي  ناالمخ والاعصاب بمستشفى ارامكو بالظهر  حالة المريض من استشاري جراحة
الصادر عن حالة المريض من لجنة طبية بمسشتفى الدمام المركزي والاستئناس بآراء ثلاثة من 
الاطباء المسلمين الاستشاريين بجراحة المخ والاعصاب وحيث جاء بتقرير أعضاء اللجنة الاطباء 

ه نالدكتور /....... يحمل مؤهلا علميا ولديه خبرة عملية يؤهلاالطبيب المعالج  أن: ) هم يرونأن
ما قام به تجاه الحالة يتفق مع الاصول الطبية  أنللقيام بما أجراه تجاه حالة المريض /........ و 
ي منها المريض فهي مضاعفات مرضه الاصلي انالمتعارف عليها واما المضاعفات التي لا زال يع

إجراء العملية  ناء الجراحي الذي اجرى له واما الفتق الجراحي الذي حدث بمكولا علاقة لها بالاجرا
فهو من المضاعفات المتوقعة لاي مريض بمثل عمر المريض المدعي حيث يكون لديه ضعف 

 بعضلات جدار البطن (.

لذا فقد قررت اللجنة الطبية الشرعية عدم استحقاق المدعي /...... لما يطلبه من المدعى عليه  
وحيث لم تجد اللجنة ما يوجب الحكم على المدعى عليه في الحق العام فتعتبر القضية منتهية في 

 الحقين الخاص والعام .

المظالم التي خلصت الى اصدار  ناهيئة التدقيق بديو  تظلم المدعي احيلت القضية الىوبناء على 
ليها وقد أقامت الهيئة حكمها هـ بالغاء قرار اللجنة واعادة القضية ا1249لعام 149حكمها  رقم 

 على أسباب جاء فيها : 

حصول الخطأ الطبي المهني من قبل الطبيب المدعى عليه الدكتور /........ لا شك  أن .1
ه حصل للمريض ضرر من جراء هذا الخطأ أنفيه وهو خرق القولون كذلك لا شك في 

ذلك ويتمثل الضرر كذلك يتمثل في الخرق نفسه وخياطته وتأخير عملية التحويلة من جراء 
المتظلم قد شق بطنه وخرقت جمجمته من قبل الطبيب المدعى عليه من اجل  أنفي 

ه فإنحصول الضرر للمريض لا شك فيه  أنيستفيد من ذلك فاذا ك أنوضع التحويل دون 
لا مناص من تعويضه عن ذلك وفقا لما تقضي به المادة الثامنة والعشرون من نظام 

التي ورد في نصها ما يلي : ) كل خطأ مهني  ناطب البشري وطب الاسنمزاولة مهنة ال
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صدر من الطب صدر من الطبيب او من أحد مساعديه وترتب على ضرر للمريض يلتزم 
من ارتكبنه بالتعويض وتحدد اللجنة الطبية الشرعية المنصوص عليها في هذا النظام 

 مقدار هذا التعويض ...( 

ع للمستشفى مقابل العملية التي تم العدول عنها هذا ومما التعويض يشمل ايضا ما دف .4
الطبيب المدعى عليه قد فتح البطن والرأس من اجل  أنه ما دام أنتجدر الاشارة اليه 

عا من وضع التحويلة؟ أن؟ وهل خرق القولون يعتبر مالتحويلة فلماذا لم يتم العملية وضع
 أنالة هذا الاشكال وتشير الهيئة الى الامر يحتاج الى استشارة خاصة لاز  فإنومن ثم 

اللجنة الموقرة بنت  حكمها بعدم استحقاق المدعي شيئا تجاه المدعى عليه على التقارير 
خرق القولون من لوازم العملية بل ورد فيها  أنكل التقارير لم تنته الى  أنالطبية في حين 

يهدر  أنه أنهذا ليس من شمثل ذلك يحدث في مثل هذه العملية ولكنه نادر الحدوث و  أن
اما عن الفتق الجراحي الذي تأخر برؤه وما ورد في بعض التقارير من  ،مسؤولية الطبيب 

هذا التقرير لا يبنى عليه عدم استحقاق التعويض عن  فإنه لم ينتج عنه عجز او قصور أن
 .لاضرار التي هي غير العجز والقصوا

غاء قرار اللجنة الطبية الشرعية بالمنطقة الشرقية رقم تهت الهيئة مما سبق إلى الحكم بإلناوقد 
هـ واعادته وما يتعلق به من أوراق الى اللجنة لمعاودة نظر الدعوى 45/1/1243وتاريخ  991/43

 .ء ما هو مبين في أسباب هذا الحكمفي ضو 

 :الطبية الشرعية بعد إعادة النظر قرار اللجنة

لمنطقة الشرقية على حكم الهيئة اصدرت قراراً  ) لا يحمل بعد الاطلاع اللجنة الطبية الشرعية با
ه سبق أن: وبعد مداولة اللجنة في قرار هيئة التدقيق ورغم ولا تاريخا ( يتضمن ما يليرقما 

الاستئناس بآراء ثلاثة من الاطباء المسلمين الاستشاريين بجراحة المخ والاعصاب فقد رأت اللجنة 
لاستشاريين فورد للجنة تقرير ومرئيات كل من استشاري الجراحة العام الاستئناس بالمزيد من آراء ا

 أنالدكتور /....... واستشاري جراحة المخ والاعصاب الدكتور /......... وقد تضمن تقريرهما )
حدوث ثقب القولون او الامعاء في مثل تلك العمليات تزداد نسبته مع وجود التصاقات داخل 

عمليات فتح بطن أو التهابات بطن سابقة أو عن طريق ادخال القثطرة التجويف البريوتوني إثر 
هناك ايضا نسبة  فإنبدون فتح البطن وحتى في حال عدم وجود أي إجراء جراحى سابق بالبطن 

احتمال حدوث ثقب القولون او الامعاء بشكل غير مقصود ولكن هذه النسبة قليلة جداً  ولا تتعدى 
راح الاعصاب بعد حدوث ثقب القولون بتاجيل التحويلة الدماغية قرار ج أنأو أقل وقد ك 1%

 أنصائبا تحاشيا لحدوث اختلاطات قد تهدد حياة المريض (. كما طلبت اللجنة تقدير ما يمكن 
ها حصلت له بسبب المدعى عليه أنيستحقه المريض/....... من آرش لقاء الاضرار التي يدعي 
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..... المتضمن ) بعد الاطلاع على التقرير الطبي الصادر من فرود للجنة تقرير مقدر الشجاج /..
لجنة طبية بمستشفى الدمام المركزي وبمشاهدة المصاب فقد اصيب بخرق او ثقب بالقولون وقد 

 .  (4414.4ون بعشرة الاف ريال حكومة = قدرت الثقب الحاصل في القول

هـ 44/14/1249م بتاريخ الاثنين هـ ث41/11/1249اللجنة بجلستها بتاريخ يوم الاحد  اجتمعت
هـ لاستكمال المداولة ورأت وجاهة رأي الهيئة في حصول الخطأ الطبي 41/9/1241بتاريخ  أخيراً و 

 :لطبيب المدعى عليه الدكتور وقررتالمهني من قبل ا

استحقاق المدعي /....... مبلغ عشرة الاف ريال ارشا لما أصابه من ضرر بسبب خرق   .1
 لمدعى عليه الدكتور / ........ القولون ويكلف ا

واما ما أشارت اليه الهيئة من ) تضرر المدعي من تأخير عملية التحويلة وشق بطنه  .4
المدعى عليه لم  أنيستفيد من ذلك كما  أنوخرق جمجمته من اجل وضع التحويلة دون 

ها أنضرورية لحالة المريض إلا  كانتالعملية  أناللجنة ترى  فإنيتم عمل التحويلة ( 
ي أنيع أنم وك44/4/4441المريض حضر للمستشفى بتاريخ  أنليست عاجلة ولا ملحة و 

ولا يوجد بملف القضية ما يشير إلى  من اعراض استسقاء الراس طيلة ثلاثة سنوات سابقة
 .وتضرره بسبب تأخير اجراء العمليةتأثر المريض 

ي إجراءات لازمة وأما خرق الجمجمة وشق البطن من اجل وضع طرفي التحويلة فه .3
 أنخطياً  بالموافقة على إجراء العملية و قرارا ً وتقتضيها عملية التحويلة وقد وضع المريض إ

موجبا لوقف إجراءات اتمام عملية  أنك –وهو امر عارض  –حدوث خرق القولون 
تباه الى حدوث الخرق لترتب على ذلك نه لو أتم عملية التحويلة دون الأنالتحويلة لأ
 .لمصلحة المريض أنالعدول عن اتمام العملية ك أنت تهدد حياة المريض و اختلاطا

واما التعويض عما دفع للمستشفى مقابل العملية التي تم العدول عنها فيبدوا من ملف  .2
فادة وكيل المدعي /........  يعالج بموجب تأمين صحي من  أنالمريض ك أنالقضية وا 
  لمدعي بنفسه للمستشفى تكاليف العلاج .الشركة التي يعمل فيها ابنه ولم يدفع ا

 .وقد تظلم وكيل المدعي من القرار الاخير واكد في تظلمة على طلباته السابقة

 :التعليق على القرار

في  كانتما خلصت إليه هيئة التدقيق من تساؤلات على قرار اللجنة الطبية الشرعية  أن 
وعليه جاءت ،قرب لمقتضيات العدالة وراء ظهور حكم آخر من تلك اللجنة أ كانتو  ،محلها

تأخر عملية التحويل الناجمة عن خرق  أنمقنعه سيما  الأخيرالتي بني عليها الحكم  الأسباب
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ه أنإلا  ،يض عنها حسبما اشتمل عليها الحكمبسبب خطأ الطبيب والتي يتم التعو  كانتالقولون 
عمليات بسبب عدم تواجد الأطباء تظل مسؤولية المستشفى واضحة وقائمة فيما يتعلق بتأجيل ال

يتم  أنالعملية دون  إجراءوخاصة في هذه العملية حيث غادر الطبيب المستشفى قبل يوم من 
وهذه الجزئية  ،يدخل المستشفى في دائرة الإهمال تأمين بديل له وأثر ذلك على نفسية المريض مما

 .بل اللجنة الطبية و هيئة التدقيقلم يتم تناولها من ق

  177 :ةالثانيالة الح

/ط/ش( في 1أصدرت اللجنة الطبية الشرعية بمنطقة المدينة المنورة قرارها رقم ) 
 هـ بعدم الاختصاص .2/2/1249

 وكيل المدعي ادعى بقوله :  أنجاء في سياق قرار اللجنة المشار إليه :   الوقائع :

يشكو من صداع  أنهـ وك1/3/1245شقيقه /...... راجع مستشفى ضربات الشمس في  أن 
ه بسبب زيادة جرعة التخدير أنو  ،فنفقرر المستشفى إجراء عملية له في الأ ،فنبالأ وانسداد

زيادة  أنوأضاف  ،ويطلب إلزام المدعى عليها بدفع ديته  ،المعطاة له توفي قبل إجراء العملية 
المتوفى مريض  أنالذي قام بالتخدير مع علمه  ،جرعة التخدير تعتبر خطأ من الطبيب المعالج

   .بارتفاع ضغط الدم

 المستشفى( إدارةأقوال المدعى عليها ) 

التقرير الفني المعد من رئيس قسم الطب الشرعي  أنفيما أجاب ممثل المدعى عليها ب 
ه لم يتبين ثمة خطأ فني مهني أو تقصير أو أنورئيس قسم التخدير والمفتش العلاجي قد تضمن 

ف والأذن نسواء منهم جراح الأ ،الذين أشرفوا على علاج المذكور إهمال يمكن نسبته للأطباء 
 .أو أخصائي القلب بمستشفى ضربات الشمس ،أو أخصائي التخدير  ،والحنجرة 

 :طلبات المدعي

 .دعى عليها بدفع دية أخيه المتوفىحصر المدعي طلباته في إلزام الم

 :قرار اللجنة الطبية الشرعية

 .هـ بعدم الاختصاص2/2/1249/ش( في /ط1) أصدرت اللجنة قرارها رقم

                                                           
 1/ت/151هـ ، وحكم التدقيق رقم 1425/ق لعام 3751/1الموقع الالكتروني لديوان المظالم ، قسم المدونات القضائية ، قضية رقم  177

  هـ1427لعام 

https://www.bog.gov.sa/wps/wcm/connect/a6f38e0043e0a836925dfa691b5c1a3a/s3_4.pdf?MOD=AJP
ERES&CACHEID=a6f38e0043e0a836925dfa691b5c1a3a 

https://www.bog.gov.sa/wps/wcm/connect/a6f38e0043e0a836925dfa691b5c1a3a/s3_4.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=a6f38e0043e0a836925dfa691b5c1a3a
https://www.bog.gov.sa/wps/wcm/connect/a6f38e0043e0a836925dfa691b5c1a3a/s3_4.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=a6f38e0043e0a836925dfa691b5c1a3a
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 2/ت/91وأصدرت حكمها رقم  ،من هذا القرار أمام هيئة التدقيق الرابعة وتظلم المدعي   
المدعي لم يتقدم بدعواه خلال المدة المقررة نظاما ولم  أنحيث  ،هـ  بقبول الدعوى شكلا1241لعام 

يقيم خارج المملكة إذ هو من  أنه كأنابت الث أنيتقدم إلا بعد مضي أكثر من خمس سنوات إلا 
ولم يتمكن من القدوم للمملكة لعدم ه بسبب كونه فقيرا ً أنعذره في التأخر  أنوك ،دولة اليمن مواطني
إقامته لهذه الدعوى استلزم منه  فإنوعلاوة على ذلك  ،ن الحصول على التأشيرات المطلوبةتمكنه م

ورثة من قبل محكمة يفرس الابتدائية التابعة لوزارة العدل عدة إجراءات تمثلت في استخراج حصر ال
هـ ثم قدم إلى 9/2/1241هـ واستخرج كذلك وكالة عن الورثة وذلك في 41/14/1211باليمن في 

هـ 14/11/1243المملكة بتأشيرة عمرة وتقدم باستدعاء إلى سمو أمير منطقة المدينة المنورة في 
  .بعة قضيتهيطلب فيه زيادة مدة التأشيرة لمتا

المدعي يؤسس دعواه في مطالبة المدعى عليها  أن: فحيث وفيما يتعلق بالموضوع 
ومن ثم فتتحمل  ،ي معالجة أخيه مما أدى إلى وفاتهف أخطئواالأطباء قد  أنبالتعويض على 

نظرية مسؤولية  فإن ،عنهم مسئولةالأطباء يعملون لديها وهي  أنالمدعى عليها ذلك باعتبار 
حساب المتبوع التابع يعمل ل أنع عن أعمال التابع وفقاً  لما صاغها الفقه والقضاء تفترض المتبو 

بحيث لا يكون للتابع أية حرية في اختيار العمل الذي يقوم به أو كيفية  ،وتحت إشرافه مباشرة
 فإنة وذلك لا ينطبق على واقع المنازعة الماثل ،مجرد منفذ لما يوجهه به المتبوع تنفيذه بل يكون

هم يعملون باستقلال تام ولهم حرية أنإلا ،يعملون لدى المدعى عليها  كانوا أنالأطباء المعالجين و 
تقرير الطبيب  أنعن  كاملة في أداء عملهم المسند إليهم في حدود ما تقتضيه طبيعة مهنتهم فضلاً 

يثبت ثمة خطأ فني  ه لمأنهـ قد تضمن في البند رابعاً  من الرأي ) 1245لعام  141الشرعي رقم 
الدائرة  فإنأو مهني أو تقصير أو إهمال يمكن نسبته للأطباء الذين أشرفوا على العلاج ( ومن ثم 

برفض الدعوى   فلهذه الأسباب حكمت الدائرة  ،دعوى المدعي حرية بالرفض  أنتنتهي إلى 
 . المقامة من المدعي

 :التعليق على القرار

التي بني  وللأسبابإليه  انتهىرفض الدعوى وهو صائبا فيما لقد جاء قرار هيئة التدقيق ب 
 أجريتالعملية  أنذلك  ،لمفترض رفض الدعوى شكلًا قبل ذلكمن ا أنولكن ك ،عليها موضوعاً 

ه تباطأ بعد ذلك في أنهـ ولم يتقدم المدعي إلا بعد مضي أكثر من خمسة سنوات كما 1245عام 
واستخراج الوكالة هـ 1211عام  إلاحصر الورثة فلم يصدره  المتعلقة باستخراج الأخرى الإجراءات
 .وتفويت المواعيد المقررة نظاماً  مما يؤكد تراخي المدعي ،هـ1241في عام 
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تعيد  أن ،بول الدعوى شكلًا ونظرها موضوعاً ق إلىهيئة التدقيق  انتهتوفي رأينا وطالماً  
ه أنإلا  ،المدعي درجة من درجات التقاضيلى يفوت ع القضية إلى اللجنة الطبية الشرعية حتى لا

 إليه مضموناً صحيحاً.  انتهىيظل الحكم الذي 

  178 :الحالة الثالثة

وتاريخ  31صدر قرار اللجنة الطبية الشرعية الإضافية بالمنطقة الغربية بمحافظة جدة رقم 
 .يهم وفيما يلي نلخص وقائع القضيةة المدعى علأنهـ بإد14/11/1241

 :ر إليه مايليجاء في سياق قرار اللجنة المشا :يةوقائع القض 

بسؤال المدعي عن دعواه ادعى قائلا : راجعت المستشفى ).....( بجدة حيث   :أقوال المدعي
كنت اشتكي من ناسور وباصور وارتخاء عضلة الشرج بسبب إجراء عملية سابقة وكشف علي 

دكتور /...... والدكتور /..... فشخص بالعيادات الخارجية من قبل كل من الدكتور /..... وال
ي بحاجة إلى إجراء عملية لإصلاح عضلة فتحة الشرج والبواسير أنحالتي الدكتور /..... وأفادني ب

عملوا لي منظاراً  فجلست  أنوبعد أسبوع اتصلوا بي بالهاتف للتنويم لإجراء العملية حيث سبق ،
ه لم يعمل أنملية وبعد خروجي من العملية وجدت يومين تقريباً  ثم أدخلت للعمليات وأجروا لي ع

العملية سوف تكون في منطقة  أن: الذي أعرف أدخلني لأجله /...... حيث قلت لهلي شيئا لما 
التحاليل والأشعة أثبتت وجود  أنالعملية في البطن فقال لي :  أنالشرج والذي تم لي أو حصل لي 
 أنمن أي مرض خبيث و  أعانيني لا أنح حيث ذلك غير صحي أنمرض خبيث في القولون وحيث 
 العملية التي أجريت لي خطأ.

 : أقوال المدعى عليهم

 وبسؤال المدعى عليهم

مـــن نزيـــف  يعـــاني أنالمـــدعي حضـــر لـــي بالمستشـــفى وكـــ أند.....  أجـــاب المـــدعى عليـــه / .1
 نجـازاشرجي مع عدم تحكمه في الهواء الخـارج مـن فتحـة الشـرج نتيجـة عمليـة سـابقة لـه فـي 

هـــذا لـــيس تخصصـــي ولكـــن موضـــوع النزيـــف عمـــل لـــه منظـــار  أنفـــي فتحـــة الشـــرج وأخبرتـــه 
للقولــون بواســطة الــدكتور /...... الــذي تبــين مــن خلالــه تقرحــات فاخــذ الــدكتور/ ..... عينــة 

بـدون أدنـى شـك  سـرطانيةهنـاك قرحـة  أنمن هذه التقرحات وأرسلها للمختبر وجاءت النتيجة 
ضـــر للمستشـــفى وأجريـــت لـــه عمليـــة كمـــا هـــو متبـــع فـــتم استئصـــال فاتصـــلنا بـــه كمـــا ذكـــر ليح

                                                           
 هـ ، 4271/ق لعام 697/1قضية رقم  الموقع الالكتروني لديوان المظالم ، قسم المدونات القضائية ،  178

https://www.bog.gov.sa/wps/wcm/connect/0208638044092e2c9bfe9f64a17914a5/s7_5.pdf?MOD=AJP
ERES&CACHEID=0208638044092e2c9bfe9f64a17914a5 
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 أنالمصاب من الجزء الأيمن من القولون وهذه العملية لـم يحـدث منهـا أي مضـاعفات حيـث 
الفريـق الطبـي  فـإنالجرح التأم من الداخل والخارج وبصفتي استشـارياً  والمشـرف علـى حالتـه 

 .ري في هذه القضيةهات مني وهذا دو المشرف على حالته يأخذ التوجي

ني بصفتي أعمل أخصائيا لدى عيـادة الـدكتور أنوجرى سؤال الدكتور /...... فأجاب قائلا :  .4
الدكتور /....... في العيادة ويعمل في نفس عيادة الـدكتور  أولاً /..... حيث استقبل المدعي 

هــا فــي ي مثــل هــذه الحالــة ودون/....... حيــث فحــص المــدعي واخــذ المعلومــات المطلوبــة فــ
لأخذ رأيي وقمت بفحص المريض مرة أخرى  وتبين لي وجود نزيـف عـن  استدعانيثم  ،ملفه

ــــى  ــــا عل ــــدكتور /..... واتفقن ــــى قســــم  أنطريــــق فتحــــة الشــــرج فاتصــــلت بال نرســــل المــــدعي إل
المناظير بالمستشفى لعمل منظار للقولون فتم عمـل المنظـار لـه الـذي تبـين مـن خلالـه وجـود 

وعنـــــــــدما جـــــــــاء  فتم اخذ عينات من هذه التقرحات  ،في الجزء الأيمنتقرحات في القولون 
فـــي القولـــون فاتصـــل بـــه الـــدكتور /.... لإبلاغـــه  ســـرطانيةتقريـــر العينـــات تبـــين وجـــود خلايـــا 

بضــرورة حضــوره للمستشــفى فحضــر بعــد ذلــك للمستشــفى فــتم تنويمــه ونظــراً  للحالــة المعنويــة 
ويحتــاج الأمــر  سـرطانيهنــاك اشـتباها بــورم  أنبـتــم إخبــاره  فـإنللمصـابين لمثــل هـذا المــرض 

ه ظهـرت نتيجـة العينـات التـي أنـإلى استئصال الورم الكائن في الجزء الأيمـن مـن القولـون إلا 
نمــا( ســرطاني)ورم  ســرطانيةأخــذت بعــد إجــراء العمليــة بعــدم وجــود خلايــا  هنــاك التهابــات  وا 

 .ذلكدوري ب وانتهىمزمنة في القولون وبعد ذلك أخذت أجازة 

ني بصفتي أعمل بقسم المناظير أحيل إلـي كـل أن: .... فاجب قائلاكما جرى سؤال الدكتور / .3
مــن المــدعي ومــريض آخــر لعمــل منــاظير لهمــا فــي نفــس الوقــت وقــد قمــت بأخــذ عينــة لكــل 

سـجة وقـد تبـين نمنهما وقد جرى تدوين المعلومات الخاصة بكل عينة وأرسـلت إلـى مختبـر الأ
مـــن تقرحـــات فـــي الجـــزء  يعـــاني أنالمـــدعي كـــ أنن مـــن خـــلال المنظـــار خـــذ العينتـــيألـــي عنـــد 

فــي  ســرطانياممــا يشــبه مرضــا  يعــانيالمــريض الآخــر  أنالأيمــن مــن القولــون بينمــا تبــين لــي 
القولون الأيسـر والمـريض الآخـر معـروف لـدينا وهـو قـد رفـض إجـراء العمليـة ويعـالج بـالعلاج 

 دوري في ذلك. وانتهىالكيماوي لدينا 

كلتــه فــي هــذه الحالــة ؟ /...... عمــا قامــت بــه مو  ســؤال وكيــل المــدعي عليهــا الــدكتورة فجــرى .2
 أنتعمــل فــي قســم علــم الأمــراض بمستشــفى ).....( حيــث كــ كانــتمــوكلتي  أن: فأجــب قــائلا

الفني الموجود في المختبر يستقبل العينات ويضع عليها الأرقام ثم تستقبلها موكلتي بعد ذلـك 
 كانــتالمبــدئي علــى العينتــين بصــفتهما عينتــين متشــابهتين والتــي فقامــت بوضــع التشــخيص 

كل عينة في كرت مستقل ولها رقم يختلف عما في ملـف المـريض  أنإحداهما للمدعي حيث 
 21والأخرى  24إحداهما  كانتالمختبر له أرقام خاصة وتوضع عن طريق الختم و  أنحيث 
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ـــرين فكتبـــت التشـــخيص الخـــاص بـــالعينتين وأرســـلته للســـكرتير  ة الموجـــودة وعنـــدما كتبـــت التقري
ها أخطأت في وضع الأرقام على كل تقرير فأشعرت السـكرتيرة حيـث لـم تـتمكن مـن أنشعرت 

تصـــحيح الــــرقم فـــي الكمبيــــوتر ووضـــعت الــــرقم علـــى أســــاس تغيـــر ذلــــك ولـــم تســــتطع إخبــــار 
هـا هـا سـوف تقـوم بإعـادة وضـع النظـر فيأنالاستشاري الـدكتور ...... ووضـعتها علـى أسـاس 

هـا نتخبره ووافق على تشخيصها المبدئي كالمعتاد لأ أنولكن عندما جاء الدكتور .... نسيت 
العمليـة أجريـت بسـبب  أنلم تشعره بالخطـأ سـواء مـن مـوكلتي أو السـكرتيرة وبعـد ذلـك علمـت 

يحضـر لهـا بـالمختبر وشـكا لهـا حالتـه  أنالتقرير الذي وضعته وعندما علم المريض بـذلك وكـ
ريال من  راتبها ومـن زملائهـا وسـلمت للمـريض عـن طريـق الأ  ....  9444بلغ فجمعت له م

 الذي يعمل بقسم المختبر لتبرئ ذمتها هذا ما حصل من موكلتي.

الـــدكتورة ..... بعـــدما  أنجـــرى ســـؤال ســـكرتيرة المختبـــر /........ فأجابـــت قائلـــة : صـــحيح  .9
هــا نهنــاك خطــأ فــي التقريــرين لأ أنكتبــت التقريــر الخــاص بــالعينتين ســلمته لــي وقالــت لــي : 

جهـاز الكمبيـوتر أعادهـا  أنني قمت بتغيير الأرقـام إلا أنعكستها وطلبت مني تصحيح ذلك و 
طبيعــة عملــي هــو طبــع التقريــر  نولــم يقبــل التغييــر ولــم أخبــر الــدكتور الاستشــاري /..... لأ

عادته للدكتورة   عن ذلك هذا ما قمت به. المسئولةوا 

/........ فقــــال : بصــــفتي استشــــارياً  فــــي المختبــــر بالمستشــــفى فقــــد وجــــرى ســــؤال الــــدكتور  .1
ووقعـــت علـــى التقريـــر  21-24التـــي إحـــداهما للمـــدعي بـــرقمين متسلســـلين  العينتـــانوصـــلتني 

الخاص بالعينتين المعد من قبل الدكتورة /..... وأرسلت  للطبيب المعالج حسـب المتبـع  ولـم 
بطريقـة معاكسـة ولـم يخبرنـي أحـد بـذلك هـذا مـا حصـل العينتين قد أعد تقريرهمـا  أنأكن اعلم 

دوري بـذلك وعليـه فلـم يحصـل منـي أي إهمـال أو تقصـير ونطلـب صـرف النظـر  وانتهىمني 
 عن دعوى المدعي .

وجرى سؤال الدكتور / ...... كيف تم إجراء العملية للمريض المـدعي بـالقولون الأيمـن بينمـا  .1
التقريـر  أنفقـال :  الثـانيبالجهـة اليسـرى للمـريض  نيسـرطاه ورم أنتقرير المنظار الذي يفيد 

فـي الجهـة اليمنـى بـالقولون الخـاص  سرطانياً هناك ورما  أنالمرفق بملف المريض يبين على 
 .م يتضح لي أو يذكر في الملف بذلكالخطأ ممن أعد التقرير وهذا ل نبالمريض المدعي لأ

عمـا لحـق بـي مـن أضـرار وتكلـيفهم بعلاجـي : واطلـب إلـزام المـدعى علـيهم بتعـويض طلبات المدعي
 .حتى شفائي

 أنوبنـاءً علـى مـا تقـدم مـن الـدعوى والإجابـة والتقـارير الطبيـة  وحيـث  :قرار اللجنة الطبية الشرعية
 :شرعية الإضافية ما يليلذا تقرر اللجنة الطبية ال ،ما قام به المدعى عليهم يعتبر خطاً طبياً 
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مـن ديـة الخطـأ الخـاص بـالقولون  ةالمائخمسة وسبعون في   %19بدفع : إلزام المدعى عليهم أولً  
 : ألف ريال وذلك على النحو التالي وقدرها خمسون وسبعون ،

( ريال )ثلاثـون ألـف ريال سـعودي 34.444إلزام المدعى عليها الطبيبـة /...... بـدفع مبلـغ وقـدره ) -1
) . 

 . عشرون ألف ريال( ريال44.444بلغ وقدره )إلزام المدعي عليها السكرتيرة /...... بدفع م -4

  .( ريال خمسة عشر ألف ريال  سعودي19.444إلزام الاستشاري /.... بدفع مبلغ وقدره ) -3 

هـــذا بالنســـبة  ،( ريال عشـــرة ألـــف ريال ســـعودي14.444إلـــزام الـــدكتور /...... بـــدفع مبلـــغ وقـــدره ) -2
 . للحق الخاص

( 41الطبيبــة /....... والســكرتيرة /...... قــد خالفتــا المــادة ) أنحيــث  ،بالنســبة للحــق العــام :ثانيــاً 
لــذا يطبــق علــيهم مــا جــاء  الأســنانالســابعة والعشــرين مــن نظــام مزاولــة مهنــة الطــب البشــري وطــب 

موزعــــة  ( ريال 14.444وذلــــك بفــــرض غرامــــة قــــدرها ) ،الحاديــــة والثلاثــــين مــــن ذات النظــــامبالمــــادة 
 :كالتالي

 .ستة ألاف ريال سعودي على الطبيبة /.......( 1.444مبلغ وقدره ) -1

الدكتور  أنوحيث  ،( أربعة ألاف ريال سعودي على السكرتيرة / ....... 2.444مبلغ وقدرة )  -4
( فيطبــق عليهمــا 1( مــن نفــس النظــام الفقــرة )41/......  والــدكتور /...... قــد خالفــا المــادة )

( عشـرة ألاف ريال ســعودي منهــا 14.444رة )( الواحــدة والثلاثـون عقوبــة بمبلـغ وقــد31المـادة )
ــــــدرة ) ــــــغ وق ــــــى الــــــدكتور 9444مبل ــــــدكتور /...... وعل ــــــى ال ( خمســــــة ألاف ريال ســــــعودي عل

 .( خمسة ألاف ريال سعودي9444قدره)/............. مبلغ و 

 .توفر لديهم في المستشفى )......(وتوصي اللجنة بعلاجه بما يمكن وي :ثالثاً  

أمــا المــدعى علــيهم فقــروا قنــاعتهم مــا عــدا  ،ين قــرر المــدعي عــدم القناعــة وبعــرض ذلــك علــى الطــرف
علـى كـل منهمـا  أنوأفهم المدعي والسكرتيرة بـ،فقررت عدم القناعة  .......المدعى عليها السكرتيرة 

 .من تاريخ استلام صورة القرارا ً المظالم خلال ستين يوم لديوانتقديم اعتراضه 

بتظلمهمـا فـي  الطبيبـانهــ . كمـا تقـدم 43/1/1241بتاريخ  الديوانه إلى ثم تقدم المدعي .... بتظلم
 هـ .15/1/1241

 :يلي رأت ماق بعد تأملها القرار محل التظلم وهيئة التدقي
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تبــين  أنكـل مــن د/.... ود/....... بالخطـأ فــي العـلاج دون  إدانــةفيــه إلـى  انتهـتاللجنـة قــد  أن. 1
بشيء سوى التقرير الطبي الصادر من مستشـفى  إدانتهمار إلى وجهاً  لذلك وليس في القرار ما يشي

 أنحيــث ورد فيــه  ،مــن استشــاريي الجراحــة العامــة  اثنــانالــذي أعــده  ،الملــك فهــد للقــوات المســلحة 
سـجة يفيـد بوجـود نعملية استئصـال القولـون الأيمـن بنيـت علـى تقريـر خـاطئ مـن قسـم الأمـراض والأ

ر ويوجـد إقـرار بـذلك مـن هـذا ها لمريض آخأنتبين فيما بعد  ،ون في الجهة اليمنى من القول سرطان
يتنـاولوا مشـكلة المـريض  أنمـن الأحـرى لأطبـاء الجراحـة  أنه ) كـأنـثم ورد في ختام التقريـر  ،القسم
هـذا  ،ي قـام بـإجراء العمليـة الجراحيـة (وخاصة الطبيب الذ ،بية بشكل واف قبل التدخل الجراحيالط

مثــل هــذا لا  أنومــن المعلــوم  ،ريــر عــن الطبيبــين وخاصــة الــذي قــام بالعمليــة هــو مــا ورد بهــذا التق
وكـذلك عبـارة )  ،الأمـر لـيس بـلازم أنمـن الأحـرى ( تفيـد  أنعبـارة ) كـ نلأ ، الإدانةيستند إليه في 
يجــب عليهمــا  أنالتقريــر لــم ينســب للطبيبــين أي تقصــير معــين كــ أنهــذا فضــلا عــن  ،بشــكل واف (

معاقبــة  أنه ممــا ســبق يتبــين أنــوحيــث  ،ف طبــي أو نظــام متبــع فــي المستشــفىالقيــام بــه حســب عــر 
الطبيبين للحق العام وتحميلهمـا جـزءاً  مـن المسـؤولية للحـق الخـاص لـم يقـم علـى سـند صـحيح . ولا 

 أنالـدعوى لـو أقيمـت علـى مـن باشـر استئصـال القولـون وحـده لصـح  أنتشـير إلـى  أنيفوت الهيئة 
أمــا فــي  ،الســبب فــي ذلــك أنولــه الرجــوع علــى مــن كــ ،يض للحــق الخــاص يحكــم عليــه بجميــع التعــو 

الـدعوى قـد أقيمـت علـى جميـع  كانتالحق العام فلا يحكم عليه بشيء مادام قد ثبت عذره ولكن لما 
الحكــم فــي الحقــين العــام والخــاص يكــون علــى مــن تســتقر  فــإنمــن لهــم علاقــة فيمــا حصــل للمــريض 

 عليه المسؤولية.

الســكرتيرة إذا لــم تكــن مــن الممارســين الصــحيين ففــي الحكــم عليهــا مــن قبــل  أنإلــى  تشــير الهيئــة .4
 اللجنة للحقين العام والخاص نظر.

ه يتعين إعادة القضية إلى اللجنة مع صـورة مـن الـتظلم أنالهيئة تنتهي إلى  فإنما تقدم  نالما ك
 ين أعلاه. وما أرفق به لإعادة النظر في قرارها محل التظلم على ضوء ما هو مب

 : التعليق على القرار

الخطـأ الطبـي الواقـع مـن الأطبـاء المعـالجين  أنوهـو  ،هذه الحالة واضـحة لا لـبس فيهـا  أن 
سجة باستبدال عينة المريض محل نه على تقرير طبي خاطئ من قسم الأمراض والأئبسبب بنا أنك

( عنـد سـؤال الـدكتور 1قـرة )وليس كما جاء في الف بالسرطانالقضية برقم عينة مريض آخر مصاب 
 باشــتمالهه خطـأ طبـي هــو قـرار صـحيح أنــقــرار اللجنـة الطبيـة الشــرعية بإصـدار الحكـم  فـإنوعليـه  ،

 .العملية الخاطئة إجراءاتعلى مسؤولية جميع من ارتبطت بهم 
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إليــه هيئــة التــدقيق مــن طلــب  انتهــتأمــا مــا  ،شــتى القضــية جوانــبوبالتــالي اســتوفى الحكــم  
عادة القضية للجنة مره أخرى  انيدالأس إيضاح  ،ذلك فيه نظر فإنوالبعد عن العبارات غير الدقيقة وا 

ــة  المســئولينولثبــوت تراخــي جميــع  ،لوضــوح الحالــة كمــا ســبق عــن العمليــة بــالرغم مــن علمهــم بحال
مـدعاة لإعـادة النظـر فـي النتـائج  أنالمريض مسبقاً وخطـورة مـا اشـتمل عليـه التقريـر الخـاطئ ممـا كـ

وهذه الحالة الأخيرة للمـريض الآخـر تسـتدعي الكثيـر  ،بعضهم يعلم بحال المريض الآخر أنة خاص
 للـدائرة الحـق فـي نظـر القضـية علـى مـا أنه كـأنـفضـلًا علـى  ،العمليـة إجـراءمن النظر والتأمل قبـل 

فــي اللجنــة لــن تــأتي بجديــد  أنلجنــة ســيما إلــى الدون الحاجــة لإعــادة القضــية  أوراقتــوافر لــديها مــن 
الدائرة نفسها من القول )  إليه انتهتومما يؤكد ذلك ما  ،حالة واضحة بشكل كامل مثل هذه الحالة 

يحكـــم عليـــه بجميــــع  أنالـــدعوى علــــى مـــن باشـــر استئصـــال القولـــون وحــــده لصـــح  أقيمـــته لـــو أنـــب
اللجنـــة نظـــرت إلـــى كامـــل  أنولكـــن يبـــدو  ،الســـبب فـــي ذلـــك( أنالتعـــويض ولـــه الرجـــوع علـــى مـــن كـــ

 العملية. إجراءالدائرة نظرت إلى ما آل إليه  أنفات في حين المخال

 ،أســباب الأخطــاء الطبيــة تختلــف مــن حالــة لأخــرى وهــي كثيــرة أنبــ :وممــا ســبق نســتطيع القــول
أو جهلــه وعــدم قدرتــه علــى  ،فبعضــها يتعلــق بــالمريض وأخــرى بالطبيــب كعــدم وجــود تأهيــل كــاف لــه

وعــدم تــوفر أجهــزة  ،الاهتمــام أو الاكتــراث بــالمريضالتشــخيص الصــحيح بســبب اللامبــالاة أو عــدم 
وعـــدم تـــوفر الأســـرة وغـــرف العمليـــات فـــي الوقـــت  ،مســـاعدة علـــى التشـــخيص الـــدقيق فـــي المستشـــفى

وتفـادي تلـك الأسـباب مجتمعـه تنـدرج  ، فضلًا عن عـدم تـوفر بعـض الفحوصـات والأدويـة ،المناسب
سلامة جسده  ضرار التي قد تودي بحياته أويسمى بتوفير الحماية الوقائية للمريض من الأ ماتحت 

 نتيجة خطأ طبي مهني. 

قــد حــددا الإجــراءات والعقوبــات والمــدد  ولائحتــهنظــام مزاولــة المهــن الصــحية  أنوبـالرغم مــن  
ومنحا المريض وذويه الحق في المطالبة بالتعويضـات المناسـبة  ،النظامية عند حدوث الخطأ الطبي
ـــديات  أنإلا  ،لحجـــم الضـــرر الـــذي وقـــع عليـــه الهيئـــة الصـــحية الشـــرعية فـــي الواقـــع تحكـــم فقـــط  بال
ديـات فقـد المنـافع أو العاهـات عنـد الإصـابة بهـا نتيجـة  أنعلمـاً  ،الشرعية المقررة في الـنفس كاملـة 

التــي لا  المتــوفىتصــل إلــى مبلــغ يتجــاوز القيمــة المقــررة لديــة  أنتتضــاعف و  أنخطــأ طبــي يمكــن 
 أحكـامبمـا فيـه  وهذا يعود لعدم تطبيق نظـام الـديات الشـرعية كـاملاً  179 ،ريال ألفتتجاوز ثلاثة مائة 

تكفـل حــق  أنوبالتـالي دل ذلــك علـى ضـعف الحمايـة القضــائية التـي يفتـرض  ،الديـة لمـا دون الـنفس
 .حصول على التعويض العادل والكاملفي ال ذويهالمريض المضرور أو 

 

                                                           
بالموافقة هـ القاضي. 1432/ 11/ 2والتاريخ  43119الأمر السامي البرقي ذا الرقم حسب التقدير الجديد للدية في المملكة الصادر ب  179

 هـ1431/ 7/ 14( في 2على قرار الهيئة العامة للمحكمة العليا رقم )
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 الخـاتمة 

والذي  ،وسلامة جسده  نسانالإبحياة  لاتصالهع له أهمية بالغة لقد تعرضنا في هذه الدراسة لموضو 
ة في المملكة العربية "  المسؤولية المدنية  للطبيب عن أخطائه المهني عنوانهيكون  أن ارتأينا

 الأسئلةوقد قسمت هذه الدراسة إلى أربعة فصول استطعنا من خلالها الإجابة على  ،السعودية "
 للبحث في مقدمته.التي طرحناها كإشكالية 

ها تعني أنفتناولنا في الفصل الأول الحديث عن ماهية المسؤولية المدنية للطبيب ووضحنا      
إذا توفي نتيجة الخطأ  ذويهالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمريض أو 

بأحد الالتزامات المقررة  الإخلالتكون عقدية تقوم نتيجة  أنتلك المسؤولية إما  أنالطبي ثم ذكرنا 
ما  ،في العقد المبرم بين الطبيب والمريض  تكون المسؤولية تقصيرية تقوم على الإخلال  أنوا 

يفرض عدم الإضرار بالآخرين  واستعرضنا الحالات التي استقر الفقه والقضاء على  قانوني بالتزام
يدخل في نطاق  كل ما لا نأوخلصنا إلى  ،اعتبار مسؤولية الطبيب فيها مسؤولية تقصيرية 

ثم تطرقنا   المسؤولية العقدية للطبيب يدخل في نطاق المسؤولية التقصيرية متى توافرت شروطها 
يلتزم ببذل العناية  أنفي التزامه  الأصل أنفي نهاية هذا الفصل إلى طبيعة التزام الطبيب وكيف 

هو إلا استثناء أوردنا  ما نتيجةمه بتحقيق التزا أناليقظة المطابقة للأصول الطبية المتعارف عليها و 
 .عليه أمثلةفي صفحات البحث عدة 

خطأ الطبي المسؤولية المدنية للطبيب والتي تتمثل في ال لأركانفتطرقنا  الثانيأما في الفصل     
فتوصلنا إلى  وتناولنا الحديث عن كل ركن بالتفصيل في مبحث مستقل  ،والضرر وعلاقة السببية

الطبي هو كل مخالفة أو خروج من الطبيب في سلوكه على القواعد والأصول الطبية  الخطأ أن
 ،وقد يكون ذلك الخطأ مادي وقد يكون مهني وهو ماعنيت هذه الدراسة به،التي يقضي بها العلم 

 أوتكون إما معيار شخصي  أنتخرج على  ثم تطرقنا بعد ذلك لمعايير الخطأ الطبي التي لا
 ،التي وجهت إليه  والانتقاداتسالفاً بالتفصيل مفهوم كل منها  وأوضحنا مختلط أوموضوعي 

فقد تكون أخطاء في التشخيص أو في ،يمكن حصرها  صور الأخطاء الطبية متعددة ولا أنوذكرنا 
ثم بعد  ،في صفحات هذا البحث  أسلفناوغير ذلك مما  الرقابةالعلاج أو في الجراحة العامة أو في 

واعه وشروطه وختمنا هذا الفصل بالحديث عن الركن أناسة الضرر الطبي مبينين ذلك تناولنا در 
لمريض يكون الخطأ الطبي المرتكب هو الذي أدى إلى وقوع الضرر با أنالثالث والذي يتمثل في 

 .   لتتحقق بذلك علاقة السببية

ي النظام السعودي الطبي ف الخطأ إثباتوفي الفصل الثالث تناولنا الحديث بإسهاب عن طرق      
ه يجوز الإثبات بكافة الوسائل المتمثلة في الإقرار والشهادة والكتابة والقرائن والخبرة الطبية أنوكيف 
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ذلك  تليثم  ،نفرد لها مطلبا خاص نظرا لأهميتها في مجال إثبات الخطأ الطبي  أن ارتأيناالتي 
إلا بوجود القوة القاهرة أو خطأ الغير  اانتفاءهيتصور  المسؤولية والتي لا انتفاءالحديث عن طرق 
ثم تطرقنا بعد ذلك إلى توضيح الآثار التي تترتب حال قيام مسؤولية الطبيب  ،أو خطأ المريض 

يدور حول  والمتمثلة في الحق الخاص الذي يحوي الدية المقررة شرعاً وتكاليف العلاج وكل ما
وقد ختمنا  ،حق العام المقرر لمصلحة المجتمع أو أدبياً بالإضافة لل أنتعويض المضرور مادياً ك

هذا الفصل بعرض الجهات المختصة بالنظر في الأخطاء الطبية وتشكيلها وعملها والتي تتمثل في 
ات نظام المؤسسات الطبية توقيع عقوب أنالمخالفات الطبية ولج أنالهيئات الصحية الشرعية ولج

 .الخاصة

وقد عُنيت فيه بذكر أهم  ،طبيقي لهذه الدراسةالت الجانب ناك أما الفصل الرابع والأخير فقد     
بالإضافة إلى استعراضنا  ،المبادئ القضائية المتعلقة بمسائلة الأطباء في المملكة العربية السعودية

وقوع  احتماليةبإسهاب لكيفية القيام بالتحقيق في الحالات التي يتقدم فيها المرضى بشكوى تخص 
نستعرض عدداً من الدعاوى  أنالأمر الذي تطلب أيضاً تباعاً لما سبق  ،لطبي الخطأ في العمل ا

التي عرضت على الهيئات الصحية الشرعية لنرى كيف تم الحكم فيها ونبدي رأينا في كل حالة من 
لك يمكن اقتراح وبناء على ذ،تلك الحالات على حده وفقاً لما توصلنا إليه كنتاج لهذه الدراسة 

 :تاليةالتوصيات ال

 :وصياتالت

مادة المسؤولية الطبية كمادة مستقلة تدرس للطلبة الأطباء داخل كلية الطب من أجل  إدراج .7
 .ةقانونيالتمكينهم من معرفة التزاماتهم المهنية و 

كي يتخرج الطالب  ،عنى بالقضايا الطبية المعاصرة وأحكامها الشرعيةتدريس مقرر شرعي يُ  .7
 رعية في مواجهة المسائل الطبية عامة والأخطاء الطبية خاصة.ولديه الخلفية العلمية والش

تابعاً لوزارة الصحة أم التعليم العالي يقوم  أكانإيجاد مجلس أعلى للاختصاص الطبي سواء  .3
والمؤتمرات للمختصين مما  ةالتدريبيبتقديم التعليم الطبي المستمر وذلك عن طريق عقد الدورات 

 . رسم سياسة صحية جيدة للبلد تؤدي لرفع مستوى الطبوي  ،يقلل من الأخطاء الطبية

تسخير الإعلام من أجل توضيح ما للمواطن من حقوق في مجال المسؤولية الطبية و  .4
  .الإجراءات التي يتخذها من أجل المحافظة على هذه الحقوق

 

 
سجل وطني لحصر الأخطاء الطبية المبلغ عنها وتصنيفها بعد دراستها وتحليلها  إنشاء .5

ليتم على ضوء ذلك إعداد نشرات خاصة بالأخطاء الطبية الأكثر شيوعاً مصنفة حسب ،إحصائياً 
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خاص  قانونوبغية إيجاد  ، وطرق تفاديها, بما يضمن تثقيف الطبيب وأفراد المجتمع ،التخصص
يحدد الأخطاء الطبية ويكون فيصلًا في تلك القضايا التي تتشابك فيها المصطلحات والمفاهيم بين 

 لخطأ الطبي والحالات العائدة إلى القضاء والقدر.ا

ضبط عملية توثيق الحالات الطبية : فقد دلت دراسة قدمها الدكتور إبراهيم الناصر في بحثه  .9
الذي قدمه بالملتقى الدولي لشؤون المرضى حول توثيق الأطباء في سجلات المرضى بمدينة 

ون بتوثيق إجراءات المرضى بشكل مقبول, من الأطباء يلتزم %21ه فقط أنالملك فهد الطبية 
النتيجة صفر%  كانتبينما  من ملفات المرضى منظمة ومقسمة أجزاؤها بشكل مقبول, %34و

فيما يتعلق بالتزام الأطباء بتوثيق الألم الذي يشعر به المريض وفق المعايير, والتزامهم بكتابة ما 
وكذا التزامهم بتوثيق وقت وصول المريض قاموا به من تثقيف وتعليمات أعطيت للمريض وأسرته,

وخروجه وموعده ومعظم الأطباء غير ملتزمين بالكتابة الصحيحة, وباستخدام المختصرات بشكل 
 . وبأشياء عديدة لا يتسع المجال لذكرها وتتعلق بأساسيات توثيق كل ما يخص المريض صحيح,

اً وعملي خطاء الطبية علمياً اح فوراً من قبل الأطباء ومن في حكمهم عن الأضرورة الإفص .2
تساهل لتعزيز الثقة في القطاع الصحي من قبل المجتمع ومن قبل  وأدون تشهير 

 .ولتفـادي المضاعفات والمشاكل الطبية اللاحقة للمرضى ،المرضى

 

يكون تقدير التعويض عن الضرر الناشئ عن الخطأ الطبي عادلًا وكاملًا  بحيث يكفي  أن .3
 . أدبية أضراراً  كانتأو  ،مادية أضراراً  كانتلتي لحقت بالمريض سواء لجبر كل الأضرار ا

 وتطبيقها كاملة من قبل الهيئات الصحية الشرعية سواء ما الأخذ بالديات المقررة شرعا .2
 .ومنافعها الأعضاءتعلق بالنفس أو مادون النفس التي تكون في مقابل فقد 

رح ونقت ،في المملكة المهنية اء الطبيةعادة النظر في بنود وشروط التأمين ضد الأخطإ  .71
وتوحيد الرسوم والمدد النظامية ومبالغ  ،اعتماد وثيقة تأمين موحدة ومعتمدة لكل الأطرافضرورة 
 .في الوثيقةالتأمينية التغطية 

التأمين الطبي على جميع الممارسين الصحيين في  إلزاميةيقوم المنظم بفرض  أنضرورة  .77
 فقط . الأسنانيقتصر ذلك على الأطباء وأطباء  ة ولاالمؤسسات العامة والخاص

الحيادية ولتفادي التأخير  ضمانلمحكمة طبية متخصصة في القضايا الطبية  إنشاء .77
إعادة النظر في تشكيل الهيئات الصحية  أو ،ة في عمل الهيئات الصحية الشرعيةوالبيروقراطي
أما أعضاء ،يخضعوا لنظام خاص  أنغي والقضاة ينب ،قضائية أنفهذه الهيئات هي لج ،الشرعية 

هم من أنهذه الهيئات باستثناء رئيسهم فهم موظفون وقد يكون بعضهم من غير السعوديين والقول ب
قول يرد عليه بوجوب إصدار تنظيم  ،بهم في التعرف على الخطأ الطبي يستعانالأطباء الذين 

شروط معينة ومن كافة التخصصات الذين ينبغي اختيارهم بناء على ،خاص بالخبراء الطبيين 
 المكلفويختار منها القاضي ،في قائمة على مستوى مناطق المملكة  أسمائهموتقييد  ،الطبية
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ممن يكون تخصصه  مطابقاً لتخصص الطبيب المشكو  ،أكثرخبيراً أو  ،بالبت في القضايا الطبية
ثم  ،النزاهة  ضمانللطبي يكون من منطقة غير المنطقة التي وقع فيها الخطأ ا أنعلى ،منه 

 الاستعانة نوذلك لأ ،والعناصر المطلوب منه إبداء الرأي فيها ،يرسل لهذا الخبير ملف القضية
 فإن،فإذا اعتبرناهم خبراء  ،فيه تعارض،بالأطباء أعضاء الهيئة الصحية الشرعية في حسم النزاع 

ذا  ،على الحكم الصادر ضدهتصويت يحق لهم ال على تقريرهم ولا الاعتراضللمريض الحق في  وا 
 زولا يجو  ،للنظام القضائي نولا يخضعو  ،القضائية بالحصانةفهم لا يتمتعون ،اعتبرناهم قضاة 

نما ،يحكم بعلمه الشخصي أنللقاضي   بما يقدم له من إثباتات.  وا 

بية تناولنا لمسئولية الأطباء المدنية عن أخطائهم الط أنوفي النهاية لابد من التأكيد على  
والطبيب مؤتمن, ولابد من  ،الأصل براءة ذمة الطبيب أنالمهنية لا يعني الشك بالأطباء, إذ 

التحذير من عواقب المبالغة والإفراط في مساءلة الأطباء بغير دليل أو شبهة قوية لما لذلك من 
 كما وقع في بعض الدول من عزوف بعض الأطباء عن مهنتهم بسبب ،آثار سلبية على المجتمع

التكاليف الباهظة للتأمين المهني ضد الخصومات, وبسبب المبالغة في الدعاوى القضائية غير 
فسهم, مما يجر أنوقد يلجأ الأطباء إلى الإكثار من الفحوصات الطبية بغية دفع اللوم عن ،المبررة

نما ،همأنولا يعني هذا ترك الأطباء وش ،على المجتمع تبعات مالية ضخمة الوسطية يعني مراعاة  وا 
 . وعدم الإفراط أو التفريط في هذا المجال
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 ملخص 

إن الوتيرة المتسارعة لتطور العلوم الطبية وما رافق ذلك من تطور الادوات والالات الطبية زاد من  
مخاطر ممارسة مهنة الطب وضاعف مسؤوليات الطبيب ، الامر الذي تزامن معه التطور في 

تنظم وتحكم عمل ومزاولة المهن الطبية على نحوٍ يرسم حدودها ويحدد  مجال سن القوانين التي
 صور المسؤولية المتعلقة بها، ويبين طرق مواجهـة هذه المسـؤولية  ووسائل الحماية المقررة لها .

وقد كان اهتمام المنظم لدينا في المملكة العربية السعودية واضحا جليا من خلال اصداره      
هـ  ، ولائحته التنفيذية  42/11/1241وتاريخ  95لمهن الصحية السعودي رقم م/لنظام مزاولة ا
هـ  والذي اتى بمجمله محددا لواجبات الممارس الصحي، وموضحا أهمية 1241الصادرة عام 

الالتزام بالمعايير المهنية السريرية في التشخيص والعلاج والتعامل الإنساني مع المريض وعدم 
سريرية المحددة لدرجته المهنية ،ومحددا أيضا المسؤولية المدنية والجزائية تجاوز الصلاحيات ال

والتأديبية للممارس الصحي، حيث يلزم الممارس الصحي ببذل عناية سريرية فائقة تتفق مع 
 الأصول العلمية المتعارف عليها.

للطبيب عن اخطائه وقد قامت الباحثه في هذه الدراسة بتسليط الضوء على المسئؤولية المدنية      
المهنية في المملكة العربية السعودية ، حيث ان هذه المسؤولية اوسع نطاقا بإعتبار ان الجزاء 
المترتب حال قيامها هو تعويض يطالب به المضرور لجبر الضرر ، ومع زيادة الوعي لدى 

في المستشفيات المريض بالمسؤولية وزوال العلاقة الشخصية بين الطبيب والمريض وكثرة الاهمال 
العامة وبروز العلاقة التجارية في المستشفيات الخاصة ، ادى ذلك إلى زيادة الدعاوى التي تتعلق 

 بها أمام الهيئات الصحية الشرعية .

تم تناول هذا الموضوع من جانبين، الجانب الاول نظري يطرح عدة تساؤلات حول ماهية قد و      
ة التزام الطبيب ومن ثم  توضيح اركانها وطرق اثباتها وانتفائها المسؤولية المدنية واقسامها وطبيع

واجراءات التحقيق فيها وذلك بدراسة نصوص نظام مزاولة المهن الصحية السعودي ولائحته 
التنفيذية معتمدين على المنهج الاستقرائي والتحليلي لبيان أوجه القصور والمعوقات التي من شأنها 

لوقائية للمريض وكذلك الحماية القضائية متى وقع الخطأ الطبي المهني الحد من توفير الحماية ا
 عليه .
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أما الجانب الاخر من الدراسة فقد كان جانبا تطبيقيا من خلال استعراض بعض المبادئ      
والتطبيقات القضائية المتعلقة بمسائلة الأطباء في المملكة العربية السعودية عن اخطائهم المهنية  

ية التحقيق في الدعاوى المرفوعة من قبل المريض المضرور او ذويه وتقييم تشكيل الهيئات لبيان آل
 الصحية الشرعية وقراراتها .

 وقد اختتمت الباحثة دراستها باقتراح عدة توصيات من بينها :

إيجاد مجلس أعلى للاختصاص الطبي سواء أكان تابعاً لوزارة الصحة أم التعليم العالي  .7
التعليم الطبي المستمر وذلك عن طريق عقد الدورات التدريبة والمؤتمرات  يقوم بتقديم

ويرسم سياسة صحية جيدة للبلد تؤدي لرفع   للمختصين مما يقلل من الأخطاء الطبية،
 . مستوى الطب

 

تسخير الإعلام من أجل توضيح ما للمواطن من حقوق في مجال المسؤولية الطبية و  .7
 .أجل المحافظة على هذه الحقوقالإجراءات التي يتخذها من 

 

إنشاء سجل وطني لحصر الأخطاء الطبية المبلغ عنها وتصنيفها بعد دراستها وتحليلها  .3
إحصائياً،ليتم على ضوء ذلك إعداد نشرات خاصة بالأخطاء الطبية الأكثر شيوعاً مصنفة حسب 

ة إيجاد قانون خاص ، وبغي  التخصص، وطرق تفاديها, بما يضمن تثقيف الطبيب وأفراد المجتمع
يحدد الأخطاء الطبية ويكون فيصلًا في تلك القضايا التي تتشابك فيها المصطلحات والمفاهيم بين 

 الخطأ الطبي والحالات العائدة إلى القضاء والقدر.

 

ضرورة الإفصـــاح فوراً من قبل الأطباء ومن في حكمهم عن الأخطاء الطبية علمياً وعمليــاً  .4
اهل لتعزيز الثقة في القطاع الصحي من قبل المجتمع ومن قبل دون تشهير اوتس

 .ولتفـادي المضاعفات والمشاكل الطبية اللاحقة للمرضى المرضى،

 

ان يكون تقدير التعويض عن الضرر الناشئ عن الخطأ الطبي عادلًا وكاملًا  بحيث يكفي  .5
و كانت اضراراً أدبية لجبر كل الأضرار التي لحقت بالمريض سواء كانت أضراراً مادية ، أ

. 
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Summary 

 

Medical science is one of the fields that continually develop. This made 

doctors obliged professionally to accommodate these changes and to be 

aware of new technologies and medicines.  The nature of the medical field 

did not affect only doctors’ responsibilities, but it has an impact on the na-

ture of laws that regulates this field to be flexible and changeable to over-

come any changes or development. 

 

The Saudi protocol of practicing medical profession dated 24/11/1426 H, 

and its regulation 1427H reflect the nature of the medical field. It comes to 

explain the duties and the obligations of the practitioners. In addition, it 

state the civil and criminal liabilities, it stresses on the responsibilities to-

wards patients to provide the expected standard health care. 

 

This thesis focuses on the civil liability of doctors in Saudi Arabia. The im-

portance of this subject raise form the changing of the nature of the rela-

tionship between doctor and patient, as it become more commercial rela-

tionship especially when talking about the privet health sector. As well as, 

the poor health service provided from the public health sector. 

 

The thesis discuses doctor’s civil liability in two aspects. The theoretical 

aspect, which raises different questions about the nature of this liability, the 

different types, doctors duties. Then it explains the required elements to es-

tablish doctor’s civil liability, and how to prove it. Then it explains the ju-

dicial procedures. The thesis also, highlights the legal obstacles and loop-

holes that may affect the patient rights to have compensation. 

 

The second aspect of the study is practical, it provide some case studies 

from Saudi Arabia. The practical aspect examines the judicial principles, 

Proceedings and investigations. It also evaluates the role of the existing 

health commissions and its decisions.  
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The thesis concludes by suggesting the following: 

1) The need to establish a supreme medical council, which can be under 

the supervision of the Ministry of Health, or the Ministry of Higher 

Education. The role of this body is to conduct workshops and con-

ferences because educating doctors consequently will help in de-

creasing the number of medical malpractice. As well as, the role of 

this body is to set clear health policies that improve medical care. 

2) Encouraging and activating the role of the media to educate the pub-

lic about their medical rights, and the judicial procedures in case 

these rights were violated. 

3)  The need to have a national record which systematically records all 

cases of medical malpractice according to the type and how many 

cases occurs each year.  That will help to educates doctors and pa-

tients in understanding what to be consider an offence. 

4) The need to regain the trust between patients and the health sector. 

  

5) A clear and fair compensation that cover all type of damages. 
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 :قائمة المــراجع

 : المراجع في الشريعة الإسلامية  أولً 

المطبعة العامرة الشرقية  إبراهيم بن علي اليعمري ابن فرحون  ، تبصرة الحكام، .1
   .هـ1341،مصر،

 ، بيروت ، مؤسسة الرسالة،الجزء الرابع ،دى خير العبادزاد المعاد في ه ،ابن قيم الجوزية .4
 .1514 ، 41 ط

 هـ .1241ابن القيم شمس الدين ،الطب النبوي ، دار مكتبة الحياة ، بيروت،  .3

بحيدر  العثمانيةبكر بن الحسين علي البيهقي، السنن الكبرى ، مطبعة دار المعارف  أبو .2
 .1هـ ، جـ1399الهند  –آباد 

بن قاسم ،مكتبة  نعبد الرحم( ن جمع وترتيب 31-1، مجموع الفتاوى )حمد ابن تيميةأ .9
 .هـ1241، 4المعارف،الرياض، الطبعة 

السيد أحمد الحنفي الطحاوي، حاشية الطحاوي على الدر المختار ،دار المعرفة للطباعة  .1
 هـ1359، 4والنشر، بيروت ، الجزء

الفقه الإسلامي، مجلة البحوث  بلحاج العربي، الأخطاء المدنية والجنائية للأطباء في .1
 هـ1244الفقهية المعاصرة ، العدد الثاني والخمسون، السنة الثالثة عشرة، 

 .2سنن أبي داود، الجزء  .1

، الوجيز في الدعوى والإثبات في الشريعة الإسلامية ،دار الرشيد للنشر  عليانشوكت  .5
 .هـ1241والتوزيع ،

 13/113حكام : صحيح البخاري بشرح فتح الباري , كتاب الأ .14

 الجزء الرابع ،طبعة القاهرة  ،كتاب الطب  ،صحيح البخاري   .11

 14/413صحيح مسلم بشرح النووي ,كتاب الأمارة : .14

 هـ .1241علاء الدين، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الطبعة الثانية، بيروت ،  .13

ية بالقاهرة ، علي الخفيف، الضمان في الفقه الإسلامي، معهد البحوث والدراسات العرب .12
 .م1511

 1/142 إبراهيمورسائل رئيس القضاة ، الشيخ محمد بن  فتاوى .19
، مطبعة مصطفى  9محمد أمين بن عابدين، حاشية رد المحتار على الدر المختار ، ج  .11

 م1511الحلبي ، مصر ، 

 .م1519، فتاوى شرعية وبحوث إسلامية ،  الجزء الأول ، القاهرة ، محمد حسنين مخلوف .11
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 م1512حمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية ، دار الغرب الإسلامي، طبعة أى مصطف .11

  3الجزء ،بيروت ،عالم الكتب ،تمنتهى الإرادا ،منصور بن يوسف بن إدريس البهوتي .15

 هـ1245،  1وهبة الزحيلي، نظرية الضمان في الفقه الإسلامي، دار الفكر، دمشق ، ط .44

 م: مراجع اللغة والتراجم والمعاج ثانياً 

 م1514 ،القاهرة ،4ط ،الجزء الأول ،المعجم الوسيط ،يس ورفقاهأنإبراهيم   (1

 هـ.1319 ،1الجـزء  ،بيروت ،دار صادر ،العرب لسان ،أبي الفضل جمال الدين ابن منظور (4

 44المنجد في اللغة والإعلام، دار المشرق، بيروت، طبعة  (3

 الوضعي القانونالمتخصصة في : المراجع ثالثاً 

لحياري، المسؤولية المدنية للطبيب في ضوء القانون الأردني والنظام القانوني احمد حسن ا .1
 .م4441 الجزائري، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الطبعة الثانية،

 1511.أسامه عبد الله قائد, المسؤولية الجنائية للأطباء, دار النهضة العربية, مصر,  .4

هـ 1234بية المدنية دراسة مقارنة، الطبعة الثانية اسعد عبيد الجميلي, الخطأ في المسؤولية الط .3
 .، دار الثقافة للنشر والتوزيع

المجموعة المتخصصة في المسؤولية القانونية للمهنيين، الجزء الأول المسؤولية  .2
 .م4442الطبية،منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ،

 الإسكندريةوالتأديبية، مركز  أمير فرج يوسف، مسؤولية الأطباء من الناحية المدنية والجنائية .9
 هـ  1231، 1للكتاب ، ط

 .م1511، الطبعة الأولى عمان، مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني، سلطانأنور  .1

 1242دمشق   الإيمانبسام محتسب, المسؤولية المدنية والجنائية بين النظرية والتطبيق, دار  .1
 .هـ

، 1المطبوعات الجامعية  ط ديوانزام, الجزء الأول, بلحاج العربي, النظرية العامة للالت  .1
 .م1559

التأمين(، دار حافظ  -الإيجار–، العقود المدنية )البيع سعد سليم و د. أيمن نجمال عبد الرحم .5
 .م4445للنشر والتوزيع ،جدة ،

جوزيف داود، المسئولية الطبية المدنية والجزئية وتأمين الأطباء من المسئولية عن  .14
 .م، مطبعة الإنشاء1511( ، 1سلسلة الطبيب والقانون) أخطائهم ،

، 1سعدي أبو جيب، التأمين بين الحظر والإباحة،  دار الفكر ،بيروت ودمشق ، ط .11
 .هـ1243
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 هـ.1242سليمان ثنيان، التأمين وأحكامه، دار ابن حزم، بيروت ،  .14

دار الثقافة , عمان, ولية الجنائية عن الأعمال الطبية, المسئمحمد الشديفات صفوان  .13
 .م4411, 1ط ,للنشر

 .هـ1341ني، النظرية العامة للموجبات والعقود، مطبعة الكشاف، بيروت اصبحي المحمص .12

عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام ،  .19
 .، دار النهضة العربية، القاهرة1مصادر الالتزام ط

، طبعة 1تشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، جعودة، ال رعبد القاد .11
 .م1513

, دار المطبوعات , النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائريسليمانعلي علي  .11
 .م(1551, )الجامعية, القاهرة

 .بدون طبعة فكري عكا، فلسفة العقوبة في الشريعة والقانون، .11

 .التقصيرية ، بدون طبعةفوزي فيض الله ، المسؤولية  .15

قيس إبراهيم الصقير، المسؤولية المهنية الطبية في المملكة العربية السعودية وفقا لنظام  .44
 .1، ططنية، دراسة المقارنة، مكتبة الملك فهد الو الأسنانمزاولة مهنة الطب البشري وطب 

مطبوعات محمد احمد عابدين، التعويض بين المسؤولية العقدية و التقصيرية، دار ال .41
 .م1519الجامعية، الإسكندرية، 

ن, والصيدلي  امحمد حسين منصور, المسئولية الطبية للطبيب الجراح وطبيب الأسن .44
 .1التمريضي, العيادة والمستشفى, الأجهزة الطبية, دار الجامعة الجديدة, الإسكندرية ط

 

 .م4443, الكويت, القانون, الوسيط في الطب و المشعانمحمد خالد   .43

 فوزي فيض الله ، نظرية الضمان ، بدون طبعة محمد .42

ني، النظام السعودي لمزاولة مهنة الطب البشري وطب االقحط ربيعانمفلح  .49
 .هـ1244،الرياض،الأسنان

، مكتبة دار الثقافة ، الأردنأصول المحاكمات الجزائية،  قانونممدوح خليل البحر، مبادئ  .41
 .م1551 عمان

 .م1511 3جرائم القتل، دار الثقافة، مصر، الطبعة  معوض عبد التواب، الوسيط في شرح .41

د.منير رياض حنا، المسؤولية الجنائية للأطباء والصيادلة، دار المطبوعات الجامعية  .41
 .م1515

وجيه محمد الخيال , المسؤولية الجنائية للطبيب في النظام السعودي, مكتبة هوازن  .45
 1551الرياض, الطبعة الأولى ,
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دار الثقافة  ,1ح القانون المدني , النظرية العامة للالتزام ,جشر  وحيد الدين سوار, .34
 .م(1514)

  

  .هـ1211 ،1ط ،دمشق ،دار المكتبي ،عقد التأمين ،وهبة الزحيلي .31

 

 والدكتوراه: رسائل الماجستير رابعاً 

الطبيب ومساعديه، رسالة  أخطاءحمد محمود سعد ، مسئولية المستشفى الخاص عن أ .1
 .1513اهرة، سنة دكتوراه، جامعة الق

محمد جمعه، العلاقة بين الطبيب والمريض وآثارها، رسالة دكتوراه مقدمة  رضوانالسيد  .4
 .هـ1213لجامعة الأزهر، مصر، عام 

 القانونالمسئولية المدنية للأطباء في الفقه الإسلامي و  ،عبد الراضي محمد هاشم عبد الله .3
 .م1552 ،القاهرة ،رسالة دكتوراه  ،الوضعي 

الرحمن صالح الطيار، المسؤولية المدنية عن خطأ الطبيب في دول مجلس التعاون  عبد  .2
 .م4414رسالة ماجستير، الرياض، 

جامعة  رسالة ماجستير  ،ة المدنية للطبيب )دراسة مقارنة(المسئولي ،وائل تيسير العساف .9
  .م4441 ،فلسطين ،النجاح الوطنية

 : الدوريات خامساً 

، المجمع العلمي العربي الإسلامي ، 1ي الفقه الإسلامي، ج السنهوري، مصادر الحق ف .1
 .منشورات محمد الداية ، بيروت

، الطبعة الثانية. من ضمن مطبوعات مجموعة 131الضرير، الغرر وأثره في العقود ص  .4
 .دلة البركة

 

المشعل، التأمين ضد الأخطاء المهنية الطبية ، مقال منشور على  زسليمان عبد العزي .3
 نترنت  الا شبكة

4. http://www.alriyadh.com/2006/09/05/article184234.html  
 

عبد السلام التونجي، الخطأ الطبي، بحث منشور في مجلة دراسات قانونية، جامعة قار  .9
 .م1511، 11يونس بنغازي، ليبيا، مجلد 
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، شروط المساءلة عن الخطأ الطبي وبعض المبادئ عبد السلام بن محمد الشويعر .1
ة فيه ، بحث فقهي تطبيقي على الأحكام القضائية في المملكة العربية السعودية ، القضائي

 منشور على شبكة الإنترنت
es/1_3ents/conference/reseashe/res47/ahttp://www.imamu.edu.sa/ev

3.aspx 

 
عبد العزيز بن فهد القباع، الأخطاء الطبية مفهومها وأسبابها، بحث منشور في مؤتمر  .1

لإنترنت االفقه الإسلامي الثاني المنعقد في الرياض منشور على شبكة 
ents/conference/reseashe/res36http://www.imamu.edu.sa/ev

/Pages/1_66.aspx 

 

، التأمين ضد الأخطاء الطبية هل يزيد منها أم يحصرها ،  الربيع زعبد العزيبن  عثمان .1
الانترنت مقال منشور على شبكة 

http://www.alriyadh.com/2005/12/13/article114869.html 

 

محمد عبد الظاهر حسين، طبيعة التزام الطبيب وأثره على تحديد مسؤوليته، رؤية جديدة ،  .5
بحث مقدم إلى مؤتمر الأخطاء الطبية بين الشريعة والقانون المنعقد في جامعة جرش 

 .م1555، الأردن الأهلية،

ة على عمل الطبيب , مجلة محمد فهر شقفه, المسؤولية المدنية التقصيرية المترتب .14
 .م(1515, السنة الرابعة , ) 3المحامون السورية , العدد 

محمد هشام القاسم, المسئولية الطبية من الوجهة المدنية , مجلة الحقوق والشريعة , السنة  .11
 م(1515الخامسة, الكويت , )

الطبية بين  محمود بخيت، الخبرة الطبية في الفقه والقانون، بحث مقدم لمؤتمر الأخطاء .14
 .م1555،  الأردنالشريعة والقانون جامعة جرش، 

 

  عمان،دنية والتنظيم القضائي في الأردنأصول المحاكمات الم،مفلح عواد القضاة .13
  .م1511

 
في مؤتمر الفقه الإسلامي الثاني المنعقد  قدمميادة محمد الحسن ، الخطأ الطبي ، بحث م .12

الانترنت منشور على شبكة   دفي الرياض ، جامعة الإمام محمد بن سعو 
http://www.imamu.edu.sa/events/conference/reseashe/res39/Pages/1

_63.aspx 

 

http://www.imamu.edu.sa/events/conference/reseashe/res47/Pages/1_33.aspx
http://www.imamu.edu.sa/events/conference/reseashe/res47/Pages/1_33.aspx
http://www.imamu.edu.sa/events/conference/reseashe/res36/Pages/1_66.aspx
http://www.imamu.edu.sa/events/conference/reseashe/res36/Pages/1_66.aspx
http://www.alriyadh.com/2005/12/13/article114869.html
http://www.alriyadh.com/2005/12/13/article114869.html
http://www.imamu.edu.sa/events/conference/reseashe/res39/Pages/1_63.aspx
http://www.imamu.edu.sa/events/conference/reseashe/res39/Pages/1_63.aspx
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يعة والقانون ، نائل عبد الرحمن، مسؤولية الأطباء الجزائية، دراسات مجلة العلوم والشر   .19
 1555،أيار  1، تصدر عن الجامعة الأردنية ، العدد 45المجلة 

 

 

 : المواقع الإلكترونيةسادساً 

  .د علي محي الدين القرة داغي الموقع الالكتروني الرسمي لفضيلة أ. .1
http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&v

-12-07-09&catid=70:2009-25-09-12-07-iew=article&id=478:2009

05&Itemid=13-01-09 

  https://www.bog.gov.sa/wps/portal/extarالمظالم   لديوانالموقع الالكتروني  .4

  القوانينظمة و ن: الأ سابعاً 

 هـ1241عام  ةالصادر  اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية السعودي .1

، المملكة العربية السعودية ،وزارة الداخلية ،الجزء الأول ،مرشد إجراءات الحقوق الخاصة .4
 .هـ1245الطبعة الأولى 

وتاريخ  35نظام الإجراءات الجزائية السعودي الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ .3
 .هـ41/1/1244

/ 02/ 02( وتاريخ 042الصادر بالمرسوم الملكي رقم )نظام المؤسسات الصحية الخاصة  .2
 هـ.0401

   .هـ42/11/1241وتاريخ  95نظام مزاولة المهن الصحية السعودي رقم م/ .9

 

http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=478:2009-07-12-09-25-09&catid=70:2009-07-12-09-01-05&Itemid=13
http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=478:2009-07-12-09-25-09&catid=70:2009-07-12-09-01-05&Itemid=13
http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=478:2009-07-12-09-25-09&catid=70:2009-07-12-09-01-05&Itemid=13
http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=478:2009-07-12-09-25-09&catid=70:2009-07-12-09-01-05&Itemid=13
https://www.bog.gov.sa/wps/portal/extar

